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  الدورة الثامنة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٦٩البند 

 مـــسائــــل حقـــــوق  :تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها
الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحـسين التمتـع          

        ـات الأساسيــةالفعلي بحقــــوق الإنسان والحريــ 
  ء على جميع أشكال التعصّب الدينيالقضا    

    
  مذكرة من الأمين العام     

يتـــشرف الأمـــين العـــام بـــأن يحيـــل إلى أعـــضاء الجمعيـــة العامـــة التقريـــر المرحلــــي            
ــرر ــة         للمق ــرار الجمعي ــاً لق ــدم وفق ــت، المق ــاينِر بيلفل ــد، ه ــدين أو المعتق ــة ال ــني بحري الخــاص المع
  .٦٧/١٧٩ العامة

  

 
  

  *  A/68/150. 
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  التقرير المرحلي المقدم من المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد    
    

  موجز  
في هذا التقرير، يقدم هاينِر بيلفلت، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، نظـرة                 

، بما في ذلـك     )A/67/303( السابق إلى الجمعية العامة      عامة على أنشطة ولايته منذ تقديم تقريره      
  .زياراته للبلدان والمراسلات والأنشطة الأخرى

وفي خضم حالات التضارب المعقدة في التفاعل بين حرية الـدين أو المعتقـد والمـساواة                  
أن يركز هذا التقرير على العلاقة بـين هـذين الحقـين مـن          بين الرجل والمرأة، قرر المقرر الخاص       

فحالات التضارب القائمة في هـذا      . حقوق الإنسان، بهدف الإسهام في تقديم توضيح منهجي       
ودونما أي إنكـار لحقيقـة      . المجال ينبغي دائما معالجتها بدقة مستمدة من واقع التجربة ومعيارية         

في العلاقة بين حرية الـدين أو المعتقـد والمـساواة بـين         تضارب الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان      
الرجل والمرأة، يود المقرر الخاص الإشارة إلى أنه بات من المهم عدم تحويل التضارب الملمـوس              

وللأسـف أن   . بين مسائل حقوق الإنسان إلى مجرد خلاف على المستوى المعياري في حد ذاته            
تقــد والمــساواة بــين الرجــل والمــرأة يــشكل حــسب   الانطبــاع الــسائد بــأن حريــة الــدين أو المع  

يُزعم معيارين متضاربين أساسا من معايير حقوق الإنـسان منتـشر علـى نطـاق واسـع علـى                    ما
فعلى سبيل المثـال، يجـري    . وقد يتسبب ذلك في ثغرات خطيرة في مجال توفير الحماية         . ما يبدو 

الـدين أو المعتقـد والمـساواة بـين         أحيانا تجاهل جهود استكشاف وإيجاد أوجه تـآزر بـين حريـة             
وعلاوة علـى ذلـك، التفـسير الخـاطئ للعلاقـة بـين             . الجنسين، بل إن هذه الجهود تُثبط صراحة      

حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمـرأة، القـائم علـى التـضارب بينـهما، لا ينـصف                    
اصــة ورغبــاتهم ومطالبــاتهم حالــة عــيش العديــد مــن ملايــين الأفــراد الــذين تقــع احتياجــاتهم الخ 

وتجاربهم وأوجـه ضـعفهم في نقطـة تقـاطع هـذين الحقـين مـن حقـوق الإنـسان، وهـي مـشكلة                
ولـذلك، يـشدد المقـرر الخـاص        . تؤثر بشكل مفرط على النساء المنتميات إلى الأقليـات الدينيـة          

ي لحقـوق  على أهمية التمسك بمنظـور كلـي بمـا يتفـق مـع القاعـدة الـتي صـيغت في المـؤتمر العـالم           
جميـــع حقـــوق الإنـــسان حقـــوق عالميـــة وغـــير قابلـــة للتجزئـــة ومترابطـــة ”الإنـــسان وهـــي أن 

وبنـاء علـى هـذا المنظـور الكلــي الـذي يـستحق أن يُـدافع عنـه حـتى في الحــالات          . “ومتـشابكة 
ــن       ــا مـ ــدول وغيرهـ ــة إلى الـ ــيات الموجهـ ــن التوصـ ــددا مـ ــدم عـ ــوتر، يقـ ــالات التـ ــدة وحـ المعقـ

  .المعنية الجهات
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  مقدمة   -ولا أ  
 ولايـة المقـرر الخـاص المعـني         ١٩٨٦/٢٠أنشأت لجنة حقوق الإنسان بموجب قراراهـا          - ١

ــة في قــراره      ــدة أو المعتقــد وجــدد مجلــس حقــوق الإنــسان هــذه الولاي ــة العقي وفي . ٦/٣٧بحري
ــه في      ــة وتـــولى مهامـ ــا بالولايـ ــاينِر بيلفلـــت مكلفـ ــة عـــشرة للمجلـــس، عُـــين هـ ــدورة الرابعـ الـ

، لفتـرة أخـرى مـدتها ثـلاث        ٢٢/٢٠ومدد المجلس الولاية، في قراره      . ٢٠١٠أغسطس  /آب ١
سنوات وطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقـارير سـنوية إلى المجلـس وإلى الجمعيـة العامـة وفقـا                     

  .ل منهمالبرنامج عمل ك
وفي الفرع الثاني من هذا التقرير، يقدم المقـرر الخـاص نظـرة عامـة علـى الأنـشطة الـتي                       - ٢
وفي الفرع الثالـث، يركـز   ). A/67/303(طلع بها منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة   اض

ويقــدم الفــرع الرابــع اســتنتاجاته  . علــى حريــة الــدين أو المعتقــد والمــساواة بــين الرجــل والمــرأة  
  .ذا الصددوتوصياته إلى مختلف الجهات الفاعلة في ه

  
  شطة المقرر الخاصأن  - ثانيا  

ــن        - ٣ ــرة مـ ــة في الفتـ ــشطة متنوعـ ــاص بأنـ ــرر الخـ ــام المقـ ــسطس / آب١قـ  إلى ٢٠١٢أغـ
  .٢٢/٢٠ و ١٤/١١ و ٦/٣٧، عملاً بقرارات مجلس حقوق الإنسان ٢٠١٣يوليه /تموز ٣١

  
  الزيارات القطرية  -ألف   

يونيـه إلى   / حزيـران  ٣٠الفتـرة مـن     أجرى المقرر الخاص زيـارة قطريـة إلى سـيراليون في              - ٤
 وهو يعرب عـن تقـديره لجميـع محاوريـه وللمـسؤولين علـى المـساعدة         .)١(٢٠١٣يوليه  /تموز ٥

  .ازة التي قدموها له خلال زيارتهالممت
ويــشمل ذلــك زيــارة متفقــا عليهــا إلى . وتجــري حاليــا جدولــة زيــارات قطريــة إضــافية  - ٥

الفترة المشمولة بالتقرير، أرسـل المقـرر الخـاص أيـضا       وخلال  . ٢٠١٣سبتمبر  /الأردن في أيلول  
 ، وبـنغلاديش  ، وأوزبكـستان  ،طلبات متعلقـة بـإجراء زيـارات قطريـة إلى حكومـات إندونيـسيا             

وأحدث المعلومات المتعلقـة بزيـارات المقـرر الخـاص ومـا يتـصل بهـا          . ن وكازاخستا ،وفييت نام 
  .)٢(المتحدة لحقوق الإنسانمن طلبات متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم 

__________ 
يـــر المتعلـــق بزيـــارة ســـيراليون إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في دورتـــه الخامـــسة والعـــشرين، في ســـيقدم التقر  )١(  

: ؛ وبيــــان المقــــرر الخــــاص المقــــدم في نهايــــة الزيــــارة متــــاح علــــى الموقــــع التــــالي         ٢٠١٤مــــارس /آذار
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=13506. 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx: انظر  )٢(  
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  الرسائل  -باء   
ويبعـث  . يتناول المقرر الخاص فرادى القضايا أو دواعي القلق التي يُوجـه انتباهـه إليهـا                - ٦

رسائل متعلقة بالادعـاءات والنـداءات العاجلـة إلى الـدول ملتمـساً الإيـضاح بـشأن الادعـاءات                
يـة يحتمـل أن تكـون غـير متماشـية مـع          ذات المصداقية التي تشير إلى حوادث وإجـراءات حكوم        

ــدين         ــى أســاس ال ــائمين عل ــز الق ــع أشــكال التعــصب والتميي ــى جمي ــضاء عل أحكــام إعــلان الق
  ). ٣٦/٥٥قرار الجمعية العامة (المعتقد  أو
 رســالة بــشأن ١ ٢٩٠ومنــذ إنــشاء الولايــة، بعــث المقــررون الخاصــون مــا يربــو علــى    - ٧

وترد الرسـائل الـتي بعثهـا المقـرر الخـاص           .  دولة في المجموع   ١٣٠ادعاءات ونداءات عاجلة إلى     
 والـــردود الـــواردة مـــن ٢٠١٣فبرايـــر / شـــباط٢٨ إلى ٢٠١٢يونيـــه /في الفتـــرة مـــن حزيـــران

 في أحـــــدث التقـــــارير المتعلقـــــة بالرســـــائل  ٢٠١٣أبريـــــل / نيـــــسان٣٠الحكومـــــات قبـــــل 
)A/HRC/22/67 و Corr. 1 و ٢ و A/HRC/23/51 .(  

  
  أنشطة أخرى  -جيم   

حقـوق الإنـسان    شارك المقرر الخاص في مؤتمر نظمه مكتـب المؤسـسات الديمقراطيـة و              - ٨
، بـشأن التطـورات     ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في        

والتحديات التي تواجه الـدول الأعـضاء في منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا في سـياق حريـة                      
  . الدين أو المعتقد

 عمل الخـبراء النهائيـة      أكتوبر، شارك المقرر الخاص في حلقة     / تشرين الأول  ٥ و   ٤وفي    - ٩
التي نظمتها مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، في الربـاط، بـشأن أفـضل سـبل مواجهـة                      
الدعوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة الـتي تـشكل تحريـضا علـى التمييـز أو العـداء              

ــشأن حظــر ال ــ     . العنــف أو ــاط ب ــى نحــو مــشترك خطــة عمــل الرب دعوة إلى واعتمــد الخــبراء عل
الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة الــتي تــشكل تحريــضا علــى التمييــز أو العــداء أو العنــف  

  ).A/HRC/22/17/Add.4انظر (
، شــارك المقــرر الخــاص في الــدورة الخامــسة     ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢٧وفي   - ١٠
ــف   للمن ــات في جني ــضايا الأقلي ــني بق ــدى المع ــدم     . ت ــة وق ــات الديني ــوق الأقلي وتحــدث عــن حق

  . توصيات عن التدابير الإيجابية التي يمكن اتخاذها لحماية حقوق هذه الأقليات وتعزيزها
، حـــــضر المقـــــرر الخـــــاص حـــــوار ٢٠١٢ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٣ و ١٢وفي   - ١١

ــه الحمايــة والمعنــون     الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين ب ــ    مفوضــية شأن التحــديات الــتي تواج
  .“والحماية العقيدة”
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، خـلال دورة الفريـق العامـل المعـني بمـسألة            ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاني  ١٨ و   ١٧وفي    - ١٢
التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة العملية، أجرى الفريـق العامـل مناقـشة أوليـة مـع المقـرر              

  . الجنسين وحرية الدين والمعتقد بينالخاص بشأن مسألة المساواة
ــباط٢١وفي   - ١٣ ، شــارك المقــرر الخــاص في المناســبة الرفيعــة المــستوى      ٢٠١٣فبرايــر / ش

فبرايــر، شــارك أيــضا في حلقــة  / شــباط٢٢وفي . المعقــودة في جنيــف لبــدء خطــة عمــل الربــاط 
 مجــال الخيــارات المتاحــة في : منــع التحــريض علــى ارتكــاب الجــرائم الفظيعــة     ”دراســية عــن  

  .“ت العامة من أجل اتخاذ الإجراءاتالسياسا
فبرايـر، حـضر المقـرر الخـاص المنتـدى العـالمي الخـامس لتحـالف            / شباط ٢٨ و   ٢٧وفي    - ١٤

لمــسؤولة في مجــالي القيــادة ا”الأمــم المتحــدة للحــضارات، في فيينــا، الــذي ركــز علــى موضــوع 
  .“التنوع والحوار

ــن    - ١٥ ــرة م ــا/ آذار٨ إلى ٤وفي الفت ــة     ٢٠١٣رس م ــدورة الثاني ــرر الخــاص ال ، حــضر المق
وخــلال ذلــك الأســبوع، شــارك أيــضا في عــدة مناســبات  . والعــشرين لمجلــس حقــوق الإنــسان
  .نب مختلف منظمات المجتمع المدنيجانبية وحوارات نُظمت من جا

وعقــد المقــرر الخــاص العديــد مــن الاجتماعــات مــع ممــثلين حكــوميين وطوائــف دينيــة    - ١٦
ــ أو ة، ومنظمـــات مجتمـــع مـــدني، وخـــبراء أكـــاديميين يعملـــون في مجـــال حريـــة الـــدين    عقائديـ
ــد أو ــوطني       . المعتق ــصعيدين ال ــى ال ــات عمــل عل ــؤتمرات وحلق ــسياق، شــارك في م ــذا ال وفي ه

، )المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية (والــدولي، بمــا في ذلــك في أكــسفورد 
لين، وتبليــسي، وجنيــف، والربــاط، وزامبيــا، وســالزبورغ ، وأوســلو، وبــر)الــسويد(وأوبــسالا 

ــافة إلى ذلـــك، عقـــد  . ، وفيينـــا، وكولومبـــو، ولنـــدن، ولوســـاكا، ويريفـــان )النمـــسا( وبالإضـ
  . اجتماعات عن طريق التداول بالفيديو مع الجهات المعنية على صعيد مختلف القارات

    
  المرأة حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل و  - ثالثا  
  مقدمة   -ألف   

يوجد عدد لا يحصى من الأفـراد المتـضررين مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان في نقطـة                      - ١٧
وفي حــين أن العديــد مــن هــذه  . تقــاطع حريــة الــدين أو المعتقــد والمــساواة بــين الرجــل والمــرأة  

دافع عنــها الانتــهاكات ينبــع مــن الأدوار النمطيــة المــسندة إلى الجنــسين والــتي كــثيرا أيــضا مــا يُــ
باسم الدين أو المعتقد، فإن انتهاكات أخرى قد تنشأ عن تصورات نمطية للأفـراد علـى أسـاس                  

وكثيرا ما توجد التنميطـات الجنـسانية والـصور النمطيـة لمعتنقـي الـديانات               . دينهم أو معتقدهم  
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 ونتيجـة لـذلك، العديـد     . سوية، وهذه مشكلة تؤثر على نساء الأقليـات الدينيـة بـشكل مفـرط             
من النساء يعانين من أشكال متعددة مـن التمييـز أو مـن تمييـز متعـدد الجوانـب أو مـن أشـكال                         

  . أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان على أساس نوع الجنس أو الدين أو المعتقد
ولا تتنــاول دائمــا بمــا يكفــي بــرامج مكافحــة التمييــز أو غيرهــا مــن الــبرامج الأخــرى      - ١٨

الإنــسان المــشاكل المعقــدة القائمــة في نقطــة تقــاطع حريــة الــدين        الراميــة إلى تعزيــز حقــوق   
فالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز الديني قد تتبع ضـمنيا فهمـا    . المعتقد وحق المرأة في المساواة     أو

ذكوريا لاحتياجات ومتطلبات الطوائف الدينية المعنية، في حين أن الـبرامج الراميـة إلى القـضاء             
ويمكـن أن   . لمـرأة قـد تفتقـر إلى الحـساسية في المـسائل المتعلقـة بـالتنوع الـديني                 على التمييز ضد ا   

يحــدث الــشيء نفــسه في مــا يتعلــق بــسياسات حقــوق الإنــسان خــارج الــسياق المحــدد لــبرامج    
ولتجنــب خطــر اســتمرار اســتبعاد الأشــخاص المتــضررين مــن حــالات تمييــز   . مكافحــة التمييــز

نتــهاكات متــصلة بــذلك لمــا لهــم مــن حقــوق الإنــسان مــن  متعــددة أو تمييــز متعــدد الجوانــب وا
. الأنشطة المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستحق هذه الظواهر المعقدة اهتماما منـهجيا            

وعلى المستوى المعياري، يتطلب ذلك اتباع نهج كلـي في تنـاول مختلـف أسـباب التمييـز فـضلا          
  . عن فهم كلي لحقوق الإنسان بصفة عامة

قد تجسد الفهـم الكلـي لحقـوق الإنـسان في مبـدأ كـثيرا مـا يُـشار لـه جـرت صـياغته                         و  - ١٩
جميــع حقــوق ”، وهــو أن ١٩٩٣د في فيينــا في عــام المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان، المعقــو في

 وعـلاوة علـى ذلـك، يـسترشد         .)٣(“ابطـة ومتـشابكة   الإنسان عالمية، وغـير قابلـة للتجزئـة ومتر        
لتي صيغت في المؤتمر العالمي وهي ضرورة معاملـة جميـع حقـوق الإنـسان        المقرر الخاص بالرؤية ا   

علــــى نحــــو شــــامل وبطريقــــة منــــصفة ومتكافئــــة وعلــــى قــــدم المــــساواة وبــــنفس القــــدر   ”
وبعبارة أخرى، على المستوى المعياري، يجب تفـسير قواعـد حقـوق الإنـسان              . )٣(“التركيز من

والتمـسك بنـهج كلـي      . عزز بعضها بعضا  بطريقة لا تجعلها تقوض بعضها بعضا بل بالأحرى ت        
سـيما بالنـسبة     لحقوق الإنسان يترك آثارا مباشرة على الممارسـة العمليـة لحقـوق الإنـسان، ولا              

ــة         ــايير مختلفـ ــاطع معـ ــة تقـ ــد نقطـ ــضعف عنـ ــن الـ ــة مـ ــكال مجتمعـ ــين لأشـ ــخاص المعرضـ للأشـ
  . الإنسان لحقوق
 ضـمانة مبدئيـة لأوجـه تـآزر         وبطبيعة الحـال، لا يعطـي الفهـم الكلـي لحقـوق الإنـسان               - ٢٠

فالتجربـة العامـة   . عملية في ما يتعلق بجميع مـسائل حقـوق الإنـسان المطروحـة في هـذا الـسياق                
. تبين أنه يمكن أن يقع تضارب بين مـسائل يُـروج لهـا في إطـار معـايير مختلفـة لحقـوق الإنـسان                       

__________ 
 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)إعلان وبرنامج عمل فيينا،   )٣(  
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ن اللـذين تجـري     ومن الواضـح أن هـذا ينطبـق أيـضا علـى التفاعـل بـين معيـارَي حقـوق الإنـسا                     
  .قد والمساواة بين الرجل والمرأةمناقشتهما في هذا التقرير، أي حرية الدين أو المعت

ودور حريــة الــدين أو المعتقــد في التراعــات ذات الــصلة بالموضــوع دور معقــد ويُــساء    - ٢١
بل إن تصورات خاطئة منتشرة على نطـاق واسـع أدت إلى ظهـور              . فهمه في كثير من الأحيان    

. مفادهــا أن حريــة الــدين أو المعتقــد والمــساواة بــين الرجــل والمــرأة معيــاران متعارضــان   فكــرة 
ــير ــا       غ ــال، م ــذا المج ــدة في ه ــات المعق ــم وضــوح الخلاف ــه رغ ــدم الخــروج     أن ــم ع ــن المه زال م

وبـصفة خاصـة، ينبغـي عـدم تحويـل الخلافـات الملموسـة              . باستنتاجات خاطئة من هذه التجربة    
من مسائل حقوق الإنسان إلى تضارب على المـستوى         ) يا أو واقعيا  ظاهر(بين مسائل متضاربة    
وسـيعني ذلـك أيـضا التخلـي عـن الفهــم      . فهـذا سيـشكل خطـأ منـهجيا    . المعيـاري في حـد ذاتـه   

الكلي لحقـوق الإنـسان، مـع احتمـال تعـرض نهـج حقـوق الإنـسان بـصفة عامـة إلى مزيـد مـن                          
 في ما يتعلق بحقوق الإنـسان للعديـد مـن           وسيخلِّف ذلك بدوره آثارا ضارة، لا سيما      . التجزئة

قـد والمـساواة بـين    ملايين الأشخاص الذين تقع مشاكلهم في نقطـة تقـاطع حريـة الـدين أو المعت        
  .والمرأة الرجل
وبهدف إبراز المشاكل العملية المتعددة الأوجه والإسهام في توضيح المـسائل المفاهيميـة               - ٢٢

 هـذا التقريـر علـى العلاقـة بـين حريـة الـدين أو المعتقـد              المهمة، قـرر المقـرر الخـاص أن يركـز في          
وهذا وفقا لولايته التي تستلزم منه مواصلة تطبيق منظور جنـساني           . والمساواة بين الرجل والمرأة   

 وفي سياق القيام بذلك، يعتمد المقرر الخاص علـى أعمـال أسـلافه في تقـاريرهم                 .)٤(في أنشطته 
  .)٥(لجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسانالمقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان وا

  
ملاحظـــات عامـــة بـــشأن دور حريـــة الـــدين أو المعتقـــد في مجـــال المـــساواة بـــين     -باء   

  والمرأة الرجل
  الإنسان بوصفه صاحب حقوق  -  ١  

يبــدو مــن المعقــول لأول وهلــة افتــراض أن حريــة الــدين أو المعتقــد تحمــي التقاليــد            - ٢٣
غـير أن هـذا     . ة أو العقائدية ما دام مسمّى هذا الحق يوحي بـذلك          والممارسات والهويات الديني  

الافتراض مُضلّل، لأنه تمشيا مـع نهـج حقـوق الإنـسان بوجـه عـام، والمـادة الأولى مـن الإعـلان                   
__________ 

، ١٩٩٦/٢٣انظر أيضا قرارات لجنة حقوق الإنسان ). د (١٨، الفقرة ٦/٣٧قرار مجلس حقوق الإنسان   )٤(  
، ٢٠٠٢/٤٠، و ٢٠٠١/٤٢، و ٢٠٠٠/٣٣، و ١٩٩٩/٣٩، و ١٩٩٨/١٨، و ١٩٩٧/١٨و
 .٦١/١٦١ و ٦٠/١٦٦، وكذلك قرارا الجمعية العامة ٢٠٠٥/٤٠، و ٢٠٠٤/٣٦، و ٢٠٠٣/٥٤  و

ــثلا،    )٥(   ــر، مـــــــــــ ــرات  (A/HRC/4/21و  ؛E/CN.4/2002/73/Add.2انظـــــــــــ   A/64/159؛ و )٣٩-٣٤الفقـــــــــــ
 ).٦٩ و ١٦-١٤الفقرات  (A/65/207؛ و )٦٣-٥٩الفقرات (
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العالمي لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، حرية الدين أو المعتقد تحمي دائما تمتـع الكائنـات    
ــساواة في   ــة والم ــشرية بالحري ــوق  الب ــة والحق ــشهادا    .  ظــل الكرام ــد، است ــدين أو المعتق ــة ال فحري

وبطبيعـة  . “المـؤمنين بالمعتقـدات ولـيس المعتقـدات    ”بصياغة قصيرة كـثيرا مـا تـستخدم، تحمـي      
الحال، الجانبان مترابطان ترابطا لا انفصام فيه، ولا يمكن لأحد أن يتحدث جدّيا عـن المـؤمنين               

غــير أنــه يظــل صــحيحا أن حقــوق . ، والعكــس بــالعكسبالمعتقــدات دون النظــر في معتقــداتهم
. الإنسان تتناول باستمرار هذا الترابط بين المعتقدات والمؤمنين بها مـن منطلـق الكـائن البـشري          

وبالتالي، فالأديان أو المعتقدات، بما تشمله من مزاعم امـتلاك الحقيقـة وكتـب مقدسـة وقواعـد                
وق الإنـسان   ية، لا تكون محطّ اهتمام حق     شارعة وطقوس واحتفالات ومنظمات وهياكل هرم     

  .إلاّ بشكل غير مباشر
ولأغـراض مناقــشة العلاقــة المعقــدة القائمــة بـين حريــة الــدين أو المعتقــد والمــساواة بــين     - ٢٤

الرجل والمرأة، مـن المهـم عـدم إغفـال الطـابع غـير المباشـر الـذي تتـسم بـه العلاقـة بـين حقـوق                    
 إطــار حقــوق الإنــسان، لا يمكــن مــنح الاعتــراف القــانوني وفي. الإنــسان والأديــان والمعتقــدات

للمــضامين المحــددة للأديــان أو المعتقــدات، أي مذاهبــها ومزاعمهــا بــامتلاك الحقيقــة وممارســاتها 
ونظمها للقيم، من بين جوانب أخرى، بل إن الكائن البشري هو من يـستحق هـذا الاعتـراف                  

وجهـات الدينيـة أو العقائديـة ويعلـن عـن إيمانـه             بوصفه الفاعل المسؤول الذي يؤمن بمختلف الت      
  .ساس فردي وبالاشتراك مع الآخرينبها ويعتز بها ويعززها، على أ

والتركيز المـستمر علـى الإنـسان بوصـفه صـاحب حقـوق لا يعـني اعتمـاد نظـرة تعتـبر                        - ٢٥
. “المقياس الذي يقاس عليـه كـل شـيء   ”الإنسان محور الوجود يكون الكائن البشري فيها هو       

ــاس     ــن الن ــد م ــسبة للعدي ــيس جمــيعهم (وبالن ــة     )ول ــيم الروحي ــة والق ــدات الديني ــشكل المعتق ، ت
والقواعد التي تزعم سمو مصدرها أهم جزء من حيـاتهم اليوميـة وربمـا العمـود الفقـري لهويـاتهم                

وينص إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييـز القـائمين علـى     . الشخصية والمجتمعية 
لعناصر الأساسـية   الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد ا         ”ين أو المعتقد أن     أساس الد 

وبالتالي، فحرية الدين أو المعتقد تفـي بغـرض احتـرام هـذا الواقـع وحمايتـه           . “في تصوره للحياة  
  .العالمية لحقوق الإنسان تحديداًعلى طريقة الضمانات 

 أبعادهــا علــى محمــل الجــد يقتــضي أيــضا أخــذ إلاّ أن أخــذ الأديــان والمعتقــدات بجميــع  - ٢٦
التعددية على محمل الجد، بما في ذلـك الاختلافـات الـتي لا يمكـن التوفيـق فيمـا بينـها في النظـرة                   

وإذا كانـت الدولـة تحمـي المـضامين المذهبيـة والـشارعة لـدين معـين                 . إلى العالم وفي الممارسات   
 ضد أتباع الـديانات أو المعتقـدات الأخـرى،          بحدّ ذاته، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى التمييز       
وليس هذا أقـل سـبب يجعـل حقـوق الإنـسان      . وهو أمر غير مقبول من منظور حقوق الإنسان     
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تجــسد تحــولا في التركيــز مــن المعتقــدات إلى المــؤمنين بهــا، حــتى يــتم احتــرام التنــوع الموجــود في 
وبنـاء عليـه، فـإن حـق الإنـسان في         . الديانات أو المعتقدات على أسـاس عـدم التمييـز والمـساواة           

ــالأحرى         ــسر ب ــل يي ــا، ب ــة في حــد ذاته ــد الديني ــد لا يحمــي التقالي ــدين أو المعتق ــة ال ــع بحري التمت
استقصاء الكائن البشري للهويات الدينية واكتسابه لها بحريـة، علـى أسـاس فـردي وبالاشـتراك       

  .مع الآخرين
  

  أوجه التآزر والتضارب  -  ٢  
 الظواهر، لا توجد إجابة عامة واحدة للسؤال عـن كيفيـة ارتبـاط    على مستوى دراسة    - ٢٧

حرية الدين أو المعتقد بالمسائل الجنسانية، بل تتوقف الإجابة إلى حد كبير علـى كيفيـة ممارسـة           
ومن البديهي أن سبل ممارسة الأشـخاص لحقهـم في          . الناس بالفعل لحقوق الإنسان المخولة لهم     

فحريـــة الـــدين أو المعتقـــد قاعـــدة يـــستطيع .  اختلافـــا واســـعاحريـــة الـــدين أو المعتقـــد تختلـــف
الليبراليون والمحافظون وأتباع الحركة النسائية وذوو الفكـر التقليـدي وغيرهـم الإحالـة إليهـا في                 
الترويج لمختلف شواغلهم الدينية أو العقائدية المتناقضة في أغلب الأحيـان، ومـن بينـها المـصالح          

  .ليد الدينية والقضايا الجنسانية التقاوالآراء المتضاربة في مجال
وتــساعد حريــة الــدين أو المعتقــد، بــالاقتران مــع حريــة التعــبير، علــى انفتــاح التقاليــد      - ٢٨

وفي مناقـشات المـسائل الدينيـة، ينبغـي أن يتمتـع            . الدينية على التساؤلات والنقاشـات المنهجيـة      
 هذا الرأي، بـدءا مـن أتبـاع التفـسيرات           كل فرد بالحق في إبداء رأيه وأن يُمنح الفرصة لإسماع         

غـير أنـه أيـضا      . المحافظة أو التقليدية إلى المعارضين الليبراليين أو دعاة الإصلاح من علماء الدين           
بتمكين الفئات التي تعاني تقليديا من التمييز، بما في ذلك فئة النساء والفتيات، يمكن أن تكـون                 

عية شارعة لوضـع الاتجاهـات الأبويـة بـشكلها القـائم في      حرية الدين أو المعتقد بمثابة نقطة مرج 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قـراءات للنـصوص الدينيـة أكثـر            . مختلف التقاليد الدينية موضع النقد    

وفي كافـة   . مراعاة للمنظور الجنساني، وإلى الوصـول إلى اكتـشافات بليغـة الأثـر في هـذا المجـال                 
بالفعــل أشخاصــا أو جماعــات يــستعينون بحريــة الــدين الأعــراف تقريبــا، يــستطيع المــرء أن يجــد 

المعتقد كمورد إيجابي من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ويكون ذلـك في كـثير مـن             أو
ويتيح هـذا الأمـر إمكانيـة       . الأحيان بالاقتران مع تفسيرات مستحدثة للمراجع والتقاليد الدينية       

تقـد مـن جهـة، والـسياسات الراميـة إلى تعزيـز نيـل المـرأة         التآزر المباشر بـين حريـة الـدين أو المع      
وثمة أمثلة مثيرة للإعجاب لمبادرات قام بهـا        . لحقوقها على أساس مبدأ المساواة من جهة أخرى       

نساء ورجال من مشارب دينية مختلفة تشير بوضوح إلى أن جهودا متضافرة في هـذا الموضـوع         
  .الفعل وينبغي عدم الاستهانة بهاتُبذل ب
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فعلـى سـبيل   . وفي الوقت نفسه، لا بد أن نواجه حقيقة تضارب المصالح في هذا المجـال               - ٢٩
المثال، يرفض بعض قادة المجتمعات الدينية الأحكام المناهضة للتمييز التي فرضتها الدولة، والـتي              

وهنــاك أيــضا . قــد يــرون أنهــا تــشكل تــدخلا غــير مــشروع في حقهــم في الاســتقلالية الداخليــة 
ــسائل       حــالات  ــة بالم ــة المتعلق ــبرامج التعليمي ــصبح ال ــى أن ت ــاء والأمهــات عل ــا الآب ــرض فيه يعت

ــة       ــاتهم الدينيـ ــع قناعـ ــارض مـ ــن أن تتعـ ــوّفهم مـ ــي، لتخـ ــهج الدراسـ ــن المنـ ــزءا مـ ــسانية جـ الجنـ
ويقتضي التعامل مع هذه الخلافات المعقـدة درجـة عاليـة مـن الدقـة في التجريـب                . الأخلاقية أو

وبذل العناية في وضع المعايير بقصد الإنصاف في تناول جميع الـشكاوى            والانفتاح في التواصل    
  .المعنية المتعلقة بحقوق الإنسان

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المقرر الخاص بقلق أنه يُدافَع عن الممارسات المضرة، مـن                - ٣٠
غـــاء قبيـــل تـــشويه الأعـــضاء التناســـلية للإنـــاث أو الـــزواج بـــالإكراه أو جـــرائم الـــشرف أو الب

ويكـون  . الشعائري القسري أو حرمان الفتيـات مـن حقهـن في التعلـيم، باسـم التقاليـد الدينيـة                  
هذا الدفاع في كثير من الأحيان موضع جدل داخل الجماعات الدينيـة المختلفـة نفـسها، وربمـا            

ــة      ــاع الجماعــات المعني ــن أتب ــارض الكــثير م ــهم   (يع ــساحقة من ــة ال ــن المحتمــل الأغلبي ــذه ) وم ه
وإذا حـاول أولئـك الـذين       . ت معارضـة شـديدة ويعـبرون أيـضا علنيـا عـن معارضـتهم              الممارسا

زالوا يقومون بهذه الممارسات المضرة التذرّع بانطباق الحرية الدينية على تصرفاتهم، فيجـب              ما
ويـودّ المقـرر   . أن يصبح ذلك سنداً لفرض قيود على حرية الفرد في التعبير عن دينـه أو معتقـده       

 مرة أخرى ما أشارت إليه المقررة السابقة لـه في تقريرهـا النـهائي إلى الجمعيـة     الخاص أن يؤكد 
تعتقد المقررة الخاصـة بقـوة بـأن الولايـة بحاجـة إلى أن تواصـل تـسليط الأضـواء علـى                      ”: العامة

الممارسات التمييزية التي تَعيّن علـى المـرأة أن تقاسـيها عـبر القـرون ومـا برحـت تعانيهـا أحيانـاً                       
ولا يمكن أن يُعَدّ بعـد ذلـك مـن قبيـل المحرّمـات      . ين أو في نطاق مجتمعها الديني المحلي    باسم الد 

المطالبـة بــأن تتخــذ حقـوق المــرأة موقــع الأولويـة قبــل المعتَقَــدات المتعـصّبة الــتي تُــستخدَم لتبريــر     
ويـشاطر المكلـف   ). A/65/207 من الوثيقـة    ٦٩انظر الفقرة   . (“التمييز على أساس نوع الجنس    

وبالفعـل، لا يمكـن لحريـة الـدين         . بالولاية الحالي التقييم الـذي أعربـت عنـه المكلفـة الـتي سـبقته              
وق الإنــسان المعتقــد بوصــفها حقــا مــن حقــوق الإنــسان أن تكــون مــبررا لانتــهاكات حق ــ    أو

  .للنساء والفتيات
في الحرية، يظل من الحيـوي بـذل عنايـة تجريبيـة ومعياريـة في               وعند المطالبة بتقييد الحق       - ٣١

ــات  ــع الأوق ــدين        . جمي ــة ال ــين حري ــضارب المفترضــة ب ــان، تكــون أوجــه الت ــي بعــض الأحي فف
يمكـن   وإضـافة إلى ذلـك، لا     . المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة قائمة علـى مجـرد تخمينـات            أو

 أن تكـون مـشروعة إلا إذا اسـتوفت جميـع المعـايير              للقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد      
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ١٨ مــن المــادة ٣المنــصوص عليهــا في مــا يتعلــق بــالقيود في الفقــرة  

http://undocs.org/ar/A/65/207�
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والافتــراض المعقــول الــذي مفــاده أن تعزيــز المــساواة بــين الرجــل  . بــالحقوق المدنيــة والــسياسية
اتـه لتبريـر القيـود؛ ويجـب أن يكـون لهـذه             والمرأة يمثل دائمـا هـدفا مـشروعا لا يكفـي في حـد ذ              

القيود أساس قـانوني أيـضا، ويتعـيّن أن تحمـل بالفعـل بواعـث تحقيـق الغـرض المـذكور، ويجـب                       
وأخيرا، تحظر حرية الـدين أو المعتقـد حظـرا        . البرهنة على عدم وجود وسائل تقييدية أقل شدة       

 أن يكــون لــه ديــن أو معتقــد صــارما فــرض أيــة قيــود علــى الحريــة الباطنــة، أي حريــة المــرء في  
  .عتنق دينا أو معتقدا من اختيارهي أو

  
  الأهمية العملية لاعتماد نهج كلي  -  ٣  

أدّت حقيقـة وجــود أوجـه تــضارب متــشعّبة ومعقـدة في مجــال حريـة الــدين أو المعتقــد       - ٣٢
ئ والمــساواة بــين الرجــل والمــرأة إلى اعتمــاد الــبعض لــرأي مفــاده أن هــذين المبــدأين مــن مبــاد    

ونتيجة لـذلك، قـد تبـدو العلاقـة بـين هـذين المبـدأين شـبيهة بلعبـة                   . حقوق الإنسان متعارضان  
بسيطة محصلتها صفر، أي أن إحراز أي تقدم بـشأن المـساواة بـين الجنـسين يبـدو وكأنـه يـشير                      
ــل         ــه يعرق ــدو وكأن ــد يب ــدين أو المعتق ــة ال ــى حري ــة، وأي إصــرار عل ــة الديني ــدحار للحري إلى ان

حــة التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنس، أو هكــذا يكــون الفهــم المغلــوط في          سياســات مكاف
  .الأحيان بعض
ولا تنبع هذه الآراء القائلة بتـضارب المعيـارين عـن سـوء فهـم لحريـة الـدين أو المعتقـد                        - ٣٣

وتجاهل طبيعـة حقـوق الإنـسان في الغالـب فحـسب، بـل يمكنـها أن تـسفر أيـضا عـن حـدوث                         
وإحدى المشاكل الناجمة عـن ذلـك هـو         . م عنها آثار عملية خطيرة    ثغرات في مجال الحماية تنج    

أن استكشاف إمكانات التآزر بين حرية الدين أو المعتقد وتعزيـز حـق المـرأة في المـساواة يبقـى                    
ولا تحظــى الأنــشطة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان الجاريــة في هــذا  . دون المــستوى بــصورة منهجيــة

بل إنه في بعض الأحيان تنـزع الآراء القائلة بتـضارب          . تحقهالمجال بالاهتمام الذي تحتاجه وتس    
المعيارين الشرعية عن هذه الأنشطة على أسـاس افتـراض خـاطئ منـها بـأن دمـج مراعـاة حريـة              
الـــدين أو المعتقـــد في خطـــط مكافحـــة التمييـــز الجنـــساني سيُـــضعف هـــذه الخطـــط، والعكـــس 

رية الدينية وتعزيـز المـساواة بـين الرجـل     بالعكس، وأن الجمع بين العمل في مجال الدفاع عن الح         
  . والمرأة وما يتصل بها من قضايا حقوق الإنسان سيُضعف تأثير هذا العمل

والأهم من ذلك، ستزيد الآراء القائلة بتضارب معيـاري حقـوق الإنـسان مـن تلاشـي                  - ٣٤
دين آفــاق الأشــخاص الــذين يتــداخل في مــشاكلهم المتعلقــة بحقــوق الإنــسان جانــب حريــة ال ــ  

وبالفعـل، تمثـل انتـهاكات حقـوق الإنـسان الـتي            . المعتقد وجانب المساواة بين الرجل والمرأة      أو
وأحد الأمثلة الواضحة هـو الإجبـار علـى    . يتداخل فيها المبدآن واقعا بالنسبة للعديد من النساء   

ساء ففي عدد مـن البلـدان، تواجـه للأسـف ن ـ        . اعتناق ديانة جديدة إلى جانب الزواج بالإكراه      
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أو فتيات الأقليات الدينية خطر اختطافهن بغرض إجبارهن على اعتناق الديانة الرئيسية، ويـتم              
ويتعلـق مثـال آخـر، وإن كـان         . ذلك في كثير من الأحيان بالاقتران مع زواج غير مرغوب فيه          

أقــل حــدة، بقواعــد اللبــاس في المؤســسات العامــة الــتي تــستهدف بــشكل غــير متناســب نــساء    
ني أو علــى لدينيــة، ممــا يمــنعهن مــن الوصــول إلى مناصــب هامــة علــى المــستوى المه ــ  الأقليــات ا

  .مستوى الوظيفة العامة
وتشعر العديد مـن النـساء مـن الأقليـات الدينيـة، اللـواتي تجـدن أنفـسهن محاصـرات في                       - ٣٥

توقـع  كثير من الأحيان بين التنميطات الجنسانية والتـصورات النمطيـة لهويـاتهن الدينيـة، بـأنهن يُ                
يُـزعم،   منهن الاختيار بـين خيـارين متناقـضين في الظـاهر، أي إمـا تحريـر أنفـسهن، حـسب مـا                     

بــالتخلي عــن تقاليــدهن الدينيــة بــصورة أو بــأخرى، أو الحفــاظ علــى تــراثهن الــديني، وبالتــالي   
يُنـصف الجوانـب     غـير أن هـذا التـضارب الـصوري لا         . التخلّي عن مطالبهن بالحريـة والمـساواة      

ولـذلك، ينبغـي لأي   .  الأوجه لواقـع المـرأة وتجاربهـا والتحـديات الـتي تواجههـا وآمالهـا            المتعددة
تقييم لأوجه التضارب المفترضة أو الحقيقية في هذا المجال أن يأخذ على محمل الجـد التعقيـدات                 

  .)٦(كاناتها الإبداعية موضع التقديرالتي تنطوي عليها عوالم حياة المرأة، وأن يضع إم
  

ليــل نمــوذجي للتحــديات الماثلــة في مجــال التــداخل بــين حريــة الــدين أو المعتقــد  تح  -جيم   
  والمساواة بين الرجل والمرأة

 في هذا الفصل، يحلّل المقرر الخاص التحـديات الماثلـة علـى المـستوى العملـي في مجـال                     - ٣٦
لأنمـاط الـتي يـتم      والظـواهر وا  . التداخل بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بـين الرجـل والمـرأة            

وصفها هي بمثابة أمثلة؛ وهي بالتأكيد لا تمثل الطيف الكامل للتحـديات الماثلـة نظـرا لأنهـا قـد                    
ولتجنـب أي سـوء فهـم ممكـن، يـودّ المقـرر الخـاص التأكيـد         . تتخذ مظاهر جديدة على الـدوام  

  .ثياتهمارف على حدة بناء على حيمن البداية أنه يجب النظر دائما بعناية في كل حالة وظ
  

  التصدي للتنميطات الدينية بالاقتران مع التنميطات الجنسانية  -  ١  
يشكل التغلـب علـى التمييـز ضـد المـرأة التزامـا أساسـيا في مجـال حقـوق الإنـسان يـرد                          - ٣٧

ذكــره في ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، والعهــد الــدولي الخــاص     
. ية، وغيرهــا مــن وثــائق حقــوق الإنــسان الملزمــة الــتي لا حــصر لهــا   بــالحقوق المدنيــة والــسياس 

. وتضطلع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة بالـدور المحـوري في هـذا الـصدد                   
__________ 

ينطبق على الأشخاص مـن أوسـاط المثليـات والمثلـيين ومزدوجـي الميـل الجنـسي                 يمكن افتراض أن الأمر نفسه        )٦(  
ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الجنس الذين يهتم العديد منهم بالدين ويمارسـون شـعائره، وهـذه حقيقـة          

 .يتم البحث فيها حتى الآن بشكل كبير لم
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تشجب الـدول الأطـراف جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،               ” من هذه الاتفاقية،     ٢ففي المادة   
ضاء علــى لمناســبة ودون إبطــاء، سياســة تــستهدف القــوتتفــق علــى أن تنتــهج، بكــل الوســائل ا

  .“[...]التمييز ضد المرأة 
من الاتفاقية، فإن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ جميـع التـدابير    ) أ (٥واستنادا إلى المادة      - ٣٨

تغــيير الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لــسلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق ”المناســبة مــن أجــل 
لتحيــزات والعــادات العرفيــة وكــل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى الاعتقــاد   القــضاء علــى ا

وللوفـاء  . “بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمـرأة               
بهذا الالتزام، يجب على الدول الأطراف أن تتصدى على نحو حاسم للممارسات الثقافيـة الـتي                

وارا ومناصــب وفرصــا غــير متــساوية في الحيــاة الأســرية وأســواق العمــل تمــنح الرجــل والمــرأة أد
ومن الأمثلة على ذلـك العقبـات الـتي تعتـرض مزاولـة             . والحياة العامة والسياسية والمجتمع ككل    

النساء لمسارات مهنية أو دراسـتهن بمؤسـسات التعلـيم العـالي؛ والقيـود المفروضـة علـى حقهـن                    
مـرأة في المناصـب العامـة؛ والعقبـات الـتي تحـول دون تمتـع المـرأة                 السفر؛ والتمثيـل النـاقص لل      في

بحريــة العثــور علــى زوج تختــاره بنفــسها؛ وزواج الأطفــال الــذي كــثيرا مــا يــشكل اغتــصابا في 
إطــار الــزواج؛ والمعاملــة المهينــة للأرامــل، وتــشمل حرمــانهن مــن الحــق في الــزواج مــرة أخــرى   

ناسـلية للإنـاث؛ وقواعـد اللبـاس الـصارمة المفروضـة            بزوج من اختيارهن؛ وتـشويه الأعـضاء الت       
ــا إلى الإجهــاض        ــؤدي أحيان ــذي ي ــذكور، ال ــساء ضــد إرادتهــن؛ وتفــضيل الأطفــال ال علــى الن
الانتقائي أو قتل المواليد الإناث؛ وعدم قبول أي نمط من أنماط الحيـاة خـارج الـسياق الأسـري               

شمل ذلـك وسـائط الإعـلام والإعلانـات؛     التقليدي؛ وتشويه صورة المرأة في الحيـاة العامـة، وي ـ       
؛ “جــرائم الــشرف”والعنــف المرتكــب ضــد المــرأة، الــذي يــؤدي أحيانــا حــتى إلى مــا يــسمى    

والحرمــان مــن حقــوق الملكيــة والمــساواة في حقــوق الإرث؛ والحرمــان مــن الحــق في طلــب          
 يمكنـها أن  الطلاق، والتعرض للتهديد بالطلاق بقرار منفرد؛ وافتراض أن المـرأة بـصفة عامـة لا    

تعيش بدون حمايـة الرجـل، الأمـر الـذي يمكـن أن يعـوق بـصورة خطـيرة حريتـها في أن تعـيش                     
وغـني عـن القـول إن قائمـة الأمثلـة هـذه       . )٧(حياتها وفقا لرغباتها وقناعاتها وخططها الخاصة بها   

هـو  والتمييـز القـائم علـى أسـاس الأدوار النمطيـة للرجـل والمـرأة                . أبعد ما تكون عـن الـشمول      
ويمكـن أن يأخـذ صـورا      . أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثـر انتـشارا علـى الـصعيد العـالمي             

__________ 
 ١٢ ء علـى التمييـز ضـد المـرأة، بمـا فيهـا التوصـية رقـم                انظر التوصيات العامة ذات الصلة للجنة المعنية بالقضا         )٧(  

المتعلقـة بتـساوي الأجـور عـن الأعمـال          ) ١٩٨٩ (١٣المتعلقة بالعنف ضـد المـرأة؛ والتوصـية رقـم           ) ١٩٨٩(
المتعلقـة  ) ١٩٩١ (١٨المتعلقـة بختـان الإنـاث؛ والتوصـية رقـم         ) ١٩٩٠ (١٤المتساوية القيمة؛ والتوصية رقم     

) ١٩٩٤ (٢١المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة؛ والتوصـية رقـم             ) ١٩٩٢ (١٩لتوصـية رقـم     بالنساء المعوقـات؛ وا   
ــم      ــات الأســرية؛ والتوصــية رق ــزواج والعلاق ــساواة في ال ــة بالم ــاة   ) ١٩٩٧ (٢٣المتعلق ــالمرأة في الحي ــة ب المتعلق

 .السياسية والعامة
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جارحة، وهو يحرم العديد من النساء والفتيات من حقهـن في الحيـاة والحريـة واحتـرام الكرامـة                   
ومـن الواضـح تمامـا أن مـن الـضروري اتخـاذ إجـراءات متـضافرة للقـضاء علـى هـذه                       . الإنسانية

  .، بطرق منها معالجة أسبابها الثقافية الجذريةالانتهاكات
وغالباً ما تشكل الأنماط الثقافيـة المتأصـلة للـسلوك المتوقـع مـن الرجـال والنـساء جـزءاً                      - ٣٩

بـل تجـد هـذه الأنمـاط الثقافيـة في العديـد مـن الحـالات                 . من نسيج المعـايير والممارسـات الدينيـة       
ضـروب التمييـز القائمـة علـى        ”بالولاية سابقاً علـى أن      ولقد شدد المكلف    . مبرراً دينياً مباشراً  

، وعلــى أن عـــدداً مهمــاً مـــن   “أو دينيــة /الجــنس ترتكــز في الواقـــع علــى ممارســات ثقافيـــة و    
قـد صـدر مـن جانـب     ”التحفظات على اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة           

لقــانون فيمــا يتعلــق بالوضــع دول علــى أســس دينيــة محــضة أشــير فيهــا إلى مفهــوم للمجتمــع ول 
  ). ٥٨، الفقرة E/CN.4/2002/73/Add.2انظر  (“الشخصي للمرأة

ولدى تناول هـذه المـشكلة، لا بـد مـن مراعـاة أن العلاقـة بـين الثقافـة والـدين عمومـاً                          - ٤٠
وعـادة مـا يـثير هـذا        .  الدينيـة وضـمنها علـى حـد سـواء          تنطوي على أوجه متعددة بين التقاليـد      

ففيمــا قــد يرحــب بعــض أفــراد طائفــة . الموضــوع الجــدل أيــضاً ضــمن الطوائــف الدينيــة نفــسها
ما بالتداخلات بين الدين والثقافـة عمومـاً باعتبـار أن ذلـك أمـر طبيعـي تمامـاً، قـد يخـشى             دينية

المحـددة للرسـائل والمعـايير الدينيـة إذا مـا أدمـج             بعضهم الآخر ألا يعود من الممكن تمييز الملامح         
وبالإضــافة إلى ذلــك، أصــبح اللجــوء إلى تمييــز مفــاهيمي بــين الــدين    . الــدين والثقافــة ببــساطة 

والثقافة مـن أهـم الأدوات المنهجيـة لـدى دعـاة الإصـلاح، ومـن بينـهم اللاهوتيـات مـن أتبـاع                    
أو إيمانية مختلفة بهدف إعادة تعيين حـدود        الحركة النسائية، الذين يعملون ضمن سياقات دينية        

ولـذلك أيـضاً بـدور بـالغ الأهميـة في المـشاريع الراميـة إلى التمييـز بـين العناصـر                      . الدين والثقافـة  
الأساسية للرسائل والمعايير الدينيـة مـن جهـة والممارسـات الثقافيـة التقليديـة مـن جهـة أخـرى،                     

ولإجـراء  . ن الطائفـة الدينيـة الـتي تنتمـي إليهـا          بهدف تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بـالمرأة ضـم        
أي تحليــل للتراعــات القائمــة بــين التقاليــد الدينيــة ومبــدأ المــساواة بــين الرجــل والمــرأة في مجــال    
حقوق الإنسان، من المهم للغاية مراعاة أن الدين والثقافة، على الرغم من تـشابكهما بأشـكال      

ما قـد تخـضع لتـساؤلات نقديـة وبـرامج إصـلاحية،             متعددة، ليـسا متطـابقين، وأن العلاقـة بينـه         
  .غالباً ما تستند إلى مبادرات تنبع من داخل الطوائف الدينية نفسها

ولــيس مــن المــستغرب أن الــسياسات الــتي تتبعهــا الــدول لإلغــاء التنميطــات الجنــسانية     - ٤١
عون عـن أوجـه     المتأصلة كثيراً ما تتعارض مع الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات الذين يداف           

وفي الحـالات الـتي يـسود فيهـا الاعتقـاد بـأن هـذه الأنمـاط           . التراتبية القائمـة بـين الرجـل والمـرأة        
ــف الدينيــة            ــي الطوائ ــع ممثل ــات م ــك إلى خلاف ــضي ذل ــا يف ــثيراً م ــة، ك ــاليم ديني ــستند إلى تع ت
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ضة للتمييـز   وفي الواقع، هناك أمثلة كثيرة لزعماء دينـيين معارضـين للـسياسات المناه ـ            . وأفرادها
ومع أن معارضـتهم قـد تـؤدي إلى تعبئـة بعـض أفـراد الطوائـف الدينيـة ضـد الـبرامج                       . الجنساني

المناهضة للتمييز، قد تكون هناك تيارات أخرى داخـل هـذه الطوائـف نفـسها تتـبنى آراء أكثـر                    
ــز عمومــاً    ــبرامج المناهــضة للتميي ــاً ال ــد علن ــدالاً أو تؤي ــة أن   . اعت ــة الأهمي تؤخــذ ومــن المهــم غاي

التعددية بين الأديان وداخل الأديان في الحسبان لـدى معالجـة الخلافـات القائمـة في هـذا المجـال                    
  .وذلك لإيجاد حلول ملائمة وإنصاف البشر المعنيين بهذه الخلافات

ونظراً إلى تكرار تجربة المعارضة المبرَّرة دينياً، والمقاومة الشرسة أحياناً، قد يميـل بعـض                 - ٤٢
ــان     المــدافعين ــان، بــل الأدي  عــن الــسياسات المناهــضة للتمييــز الجنــساني إلى معاملــة بعــض الأدي

إلا أن هــذا . عمومـاً، بوصــفها مجـرد عقبــات تعتـرض ســبيل إقامــة مجتمعـات خاليــة مـن التمييــز     
فهــو لا ينــصف الحقــائق والتطلعــات المعقــدة للكــثير مــن . الموقــف إشــكاليٌ لعــدد مــن الأســباب

ومــع أن العديــد مــن .  اللــواتي يعــشن في كنــف طوائــف دينيــة مختلفــةالبــشر، ولا ســيما النــساء
النــساء كــثيراً مــا يعــانين مــن التمييــز داخــل الطوائــف الدينيــة الــتي ينــتمين إليهــا، فهــن يــشعرن   
بالتعلق بدينهن وربما يرغبن في أن يحظـى تعلقهـن بـالاعتراف كجـزء ممـا لهـن مـن حريـة الـدين                        

التطورات والديناميات الداخلية كثيراً ما لا تلقى قدراً كافيـاً          كما أن الاختلافات و   . المعتقد أو
ويمكن أن يؤدي ذلك بالمقابل إلى تصورات نمطية للأديان أو المعتقـدات            . من الاهتمام المنهجي  

قــد تزيــد مــن تفــاقم مظــاهر التعــصب القائمــة ضــد الأشــخاص الــذين يعتنقــون تلــك الأديــان     
ارب كــثيرة إلى أن هــذا الخطــر يــصيب النــساء اللــواتي  وتــشير تجــ. يؤمنــون بهــذه المعتقــدات أو

ومـن دواعـي الـسخرية المريـرة في الواقـع أن            . ينتمين إلى الأقليات الدينيـة بـصورة غـير متناسـبة          
تنتج السياسات نفسها التي تسعى إلى القضاء على التنميطات في المجال الجنـساني قوالـب نمطيـة                 

وهنــاك أمثلــة . خــر، هــو مجــال الــدين أو المعتقــد  ومظــاهر تعــصب أو تعيــد إنتاجهــا في مجــال آ  
لحركات اليمين المتطرف الشعبوية أو المتشددة التي تستغل عناصر من البرامج المناهضة للتمييـز              
الجنــساني بنيــة مكــشوفة تتمثــل في إثــارة مــشاعر الاســتياء الجمــاعي ضــد الأقليــات الدينيــة           

  .المرغوب فيها غير
عتقد التقاليد الدينية، أو الأديان بحد ذاتهـا، مـن الانتقـادات،            ولا تقي حرية الدين أو الم       - ٤٣

إلا أنـه ينبغـي للـدول أن    . ولا تحمـي أفـراد الطوائـف الدينيـة مـن الخـضوع للتـساؤلات النقديـة        
ــدهم،          ــهم أو معتق ــى أســاس دين ــراد عل ــسلبية ضــد الأف ــى التنميطــات ال ــضاء عل ــسهم في الق ت

ويمكـن أن تـؤدي التـصورات النمطيـة إلى      . قليات الدينيـة  سيما الأفراد الذين ينتمون إلى الأ      ولا
فــالأفراد، بخــضوعهم لذهنيــة جماعيــة مغلقــة في الظــاهر، لا يتمتعــون . مــسخ شخــصية الإنــسان

وهــم يفقــدون فيمــا يبــدو  . بفــرص كــثيرة لإسمــاع آراءهــم ومــصالحهم وتقييمــاتهم الشخــصية  
مــسخ الشخــصية هــذه تتعــارض ومــن الجلــي أن عمليــة . وجــوههم وأصــواتهم، إن جــاز التعــبير
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ــشر مــن الإعــراب عــن معتقــداتهم وآرائهــم        ــسان الــتي تمكــن الب ــصاً مــع حقــوق الإن روحــاً ون
ولذلك، من واجب الدول أن تضع استراتيجيات فعالـة لإلغـاء         . واهتماماتهم بحرية وبدون تمييز   

 دينـهم  التنميطات، بما في ذلك التنميطات الجنـسانية والـصور النمطيـة للأشـخاص علـى أسـاس               
وبوسع الـبرامج التعليميـة وحمـلات التوعيـة ومبـادرات الحـوار بـين الأديـان وبـين             . أو معتقدهم 

الحضارات وغيرها من التدابير أن تساعد على توسيع الآفـاق سـعيا إلى تقـدير التنـوع الحقيقـي                   
  .للبشر وإبداعهم في هذا المجال الواسع

ولـــذلك، ينبغـــي انتـــهاج سياســـات يكـــون الغـــرض منـــها القـــضاء علـــى التنميطـــات     - ٤٤
الجنسانية، وفاءً بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول بموجب الاتفاقيـة، وذلـك بـالاقتران مـع                 
سياســات ترمــي إلى تجنــب التــصورات النمطيــة للأشــخاص علــى أســاس دينــهم أو معتقــدهم،   

ع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين تماشــياً مــع إعــلان القــضاء علــى جميــ
  .المعتقد أو
فمراعاة حرية الـدين أو المعتقـد       . ولا يوجد تناقض معياري متأصل بين هاتين المهمتين         - ٤٥

إلا أنـه   . في برامج مناهضة التمييز الجنـساني قـد تـؤدي للوهلـة الأولى إلى مزيـد مـن التعقيـدات                   
ايـة المطـاف لتجاهـل الحقـائق والتطلعـات والمطالـب المعقـدة              ليست هناك وسيلة مـشروعة في نه      

. للبشر الذين تقع مشاكلهم عند نقطـة تقـاطع حريـة الـدين أو المعتقـد والمـساواة بـين الجنـسين                     
وعلى هذا النحو، ينبغي إدماج حرية الـدين أو المعتقـد علـى نحـو منـهجي في الـبرامج المناهـضة                     

ــصراً    ــا عن ــساني باعتباره ــز الجن ــها  للتميي ــن عناصــر إدارة نوعيت ــضم   . م ــي أن ت ــالعكس، ينبغ وب
السياسات الداعية إلى تعزيز حرية الفكر والوجـدان والـدين بـصورة منهجيـة منظـوراً جنـسانياً                  

  .هدف إلى دعم التطلعات الشمولية الترعة التي تحدد نهج تناول حقوق الإنسان عموماًي
  

  قدمعايير فرض القيود على حرية الدين أو المعت  -  ٢  
تشمل بالـضرورة التـدابير الراميـة إلى القـضاء علـى انتـهاكات حقـوق الإنـسان للمـرأة                 - ٤٦

ومـن أشـد الأمثلـة تطرفـاً تـشويه الأعـضاء            . أشكال حظر للممارسـات الـضارة تُنفـذها الدولـة         
التناسلية للإنـاث الـذي يـؤدي إلى مـشاكل صـحية واسـعة النطـاق مـدى الحيـاة، وإلى الإصـابة                      

ــصدماتبأشــكال خطــرة م ــ  ــذه      . ن ال ــة وراء ه ــة جذري ــسألة وجــود أســباب ديني ــزال م ولا ت
إلا أن الزعمـاء الـدينيين بوسـعهم الاضـطلاع         . الممارسة مثاراً للجدل والشك في نهايـة المطـاف        

ــاء هــذه الممارســة        ــاء طــوائفهم إلى إلغ ــة ودعــوة أبن ــل في توضــيح الآراء الديني ــدور هــام يتمث ب
برر حينـاً   الزواج بالإكراه، وهو ممارسة واسعة الانتـشار ت ـُ       ويصح ذلك أيضاً على     . )٨(الوحشية

__________ 
  .١١٠-١٠٤، الفقرات E/CN.4/2002/73/Add.2 و ٣٨، الفقرة A/HRC/4/21انظر   )٨(  
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 “البغـاء المقـدس   ”ومن الأمثلة الأخرى على الممارسـات الـضارة         . وتستنكر أحياناً باسم الدين   
بالإكراه، وحـرق الأرامـل أو الأشـكال الأخـرى مـن إسـاءة معاملتـهن، وجـرائم الـشرف الـتي                      

تغاضى عنها، وجرائم القتل بسبب المهر والعديد مـن         غالباً ما يفلت مرتكبوها من العقاب أو يُ       
ولا تزال مسألة وجود أساس ديني لهـذه الممارسـات مثـاراً للجـدل              . مظاهر شدة عدم الاحترام   

وأياً يكن الأمر، فمـن الواضـح أن حريـة الـدين أو المعتقـد               . عادة بين الطوائف الدينية وداخلها    
حتج الأفراد أو الجماعات بحقهـم في حريـة الـدين           وإذا ما ا  . تحمي هذه الممارسات الوحشية    لا

أو المعتقد للحصول على الإذن بالإقدام علـى هـذه الممارسـات الـضارة، يجـب أن يـؤدي ذلـك                     
 ٣إلى تقييد هذه المظاهر المتـصلة بالـدين أو المعتقـد، طبقـاً للمعـايير المنـصوص عليهـا في الفقـرة              

  . المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالحريات١٨من المادة 
ــه أو معتقــده، ينبغــي        - ٤٧ ــة تعــبير الفــرد عــن دين وقبــل اللجــوء إلى فــرض قيــود علــى حري

. للمشرعين أو ممثلـي الـسلطة القـضائية أن يحللـوا دائمـاً الحـالات المعنيـة بدقـة عمليـة ومعياريـة                      
يتجـاوز  أن الدول تفرض في بعض الأحيان تدابير تقييدية بأسلوب فضفاض بعض الـشيء،               إلا

وقد يحـصل ذلـك أيـضاً في سـياق الـسياسات      .  من العهد الدولي١٨ من المادة  ٣حدود الفقرة   
فاستناداً إلى تـصورات مفرطـة في التبـسيط تـرى أن الأديـان في حـد                 . المناهضة للتمييز الجنساني  

ذاتها تشكل عقبات أمام قيام مجتمعات خالية مـن التمييـز، قـد تتملـك بعـض الـدول الرغبـة في                       
 رأســاً علـى عقـب مـن خـلال تقييـد مظــاهر      “تأييـد الحريـة في حالـة الـشك    ”ن تقلـب قاعـدة   أ

  .الدين أو المعتقد المشكوك فيها بدون سوْق الأدلة الملموسة والمعيارية المطلوبة
ويود المقرر الخاص أن يؤكد مجدداً في هذا السياق أن الدول، عندما ترغـب في فـرض                   - ٤٨

لإثبات، سواء على مستوى الأدلة العمليـة أو علـى مـستوى التعليـل     قيود، تتحمل دائماً عبء ا 
وعلاوة على ذلك، لكي تكون القيود مشروعة يجب أن تستوفي جميـع المعـايير المبينـة                . المعياري

ووفقـاً لـذلك، يجـب أن تفـرض القيـود بموجـب       .  مـن العهـد الـدولي   ١٨ من المادة ٣في الفقرة   
ــة    ــاك حاجــة جلي ــة    القــانون وأن تكــون هن ــة مــشروعة، مثــل حماي ــق غاي إليهــا ســعياً وراء تحقي

. “السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الأخلاق أو الحقوق الأساسـية للآخـرين وحريـاتهم               ”
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظل القيود ضمن نطاق التناسب، مما يعـني، في جملـة أمـور، أنهـا                    

يراً، فـإن البعـد المتـصل بالحريـة الباطنيـة مـن             وأخ. )٩(يجب أن تقتصر على حد أدنى من التدخل       
 مـن   ١٨ مـن المـادة      ٢حرية الدين أو المعتقد لا يجيز فرض أي قيود مهما كانت، وفقـاً للفقـرة                

  .العهد الدولي

__________ 
  .٨، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ٢٢انظر التعليق رقم   )٩(  
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وثمــة مــسألة تخــضع لنقاشــات كــثيرة في ســياق حــدود حريــة الــدين أو المعتقــد تتعلــق      - ٤٩
بمــا في ذلــك أغطيــة الــرأس والعمــائم والقلنــسوات بفــرض القيــود علــى ارتــداء الرمــوز الدينيــة، 

وفي العديـد مـن الحـالات، تتـضرر مـن           . المصوغات الدينية، من قبيل صـليب في قـلادة عنـق           أو
وعلـى الـرغم مـن وجـود        . هذه القيود بشكل خاص النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليـات الدينيـة           

 أن بعـض التـدابير المتخـذة في هـذا           أسباب لفرض قيود في حالات معينة، يلاحظ المقرر الخاص        
فعلـى  .  مـن العهـد الـدولي   ١٨ مـن المـادة      ٣الصدد لا تستوفي جميع الشروط الواردة في الفقـرة          

سبيل المثال، كثيراً ما تقوم القوانين التي تحظر ارتداء الحجـاب الإسـلامي في المؤسـسات العامـة          
وغالبـاً مـا تظـل      . ه بمـلء إرادتهـن    على تكهنات مفادها أن النـساء لا يرتـدين أغطيـة الـرأس هـذ              

وبالإضـافة إلى ذلـك، رغـم وجـود حـالات       . الأدلة العملية على هذه التكهنات موضع تـساؤل       
واضحة لفرض الحجاب، لن تكون هذه التجربة كافية بالضرورة لتبريـر أشـكال الحظـر العامـة                 

مي هـــذه أو الواســـعة النطـــاق للحجـــاب في الحيـــاة العامـــة أو لارتدائـــه مـــن جانـــب مـــستخد  
  .المؤسسات العامة مثل المدارس أو الجامعات أو الإدارات العامة

وبموجــب مبــدأ التناســب، يــتعين علــى الــدول دائمــاً أن تبحــث عــن قيــود أقــل شــططاً    - ٥٠
ويتعلـق جـزء آخـر مـن اختبـار      . وتدخلا قبل إصدار تـشريعات تنتـهك حريـة الـدين أو المعتقـد            

. ؤدي بالفعل إلى الغاية المشروعة التي يُفتـرض أن تعززهـا          التناسب بمسألة ما إذا كانت القيود ت      
فقد لا يقتصر الأمر على أن تعجز التدابير المتخذة عـن خدمـة الغايـة المـذكورة؛ بـل قـد تـؤدي                       
فعلياً إلى تـدهور حالـة العديـد مـن الأفـراد، ولا سـيما النـساء منـهم، علـى سـبيل المثـال بزيـادة                           

  .اك حقوقهم في التعليم والمشاركة في الحياة العامةتقييد مساحة حركتهم الشخصية وانته
  

  المسائل الجنسانية والجنسية في برامج التعليم المدرسية  -  ٣  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،           ١٣وفقاً للمادة     - ٥١

 أخـرى هامـة متعلقـة       ولقـد جـرى تأكيـد ذلـك في وثـائق          . لكل إنسان الحق في التربية والتعلـيم      
 مـن اتفاقيـة   ٢٤ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل والمـادة      ٢٨بحقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك في المـادة      

غـنى عنـه     والحـق في التربيـة والتعلـيم، في جملـة أمـور، حـق لا              . حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   
 حريـة  للتمكين يتيسر بفضله استخدام أكثر فعالية للعديـد مـن حقـوق الإنـسان الأخـرى، مثـل       

التعـــبير، والحـــق في العمـــل، والمـــشاركة في الحيـــاة العامـــة، والحقـــوق الثقافيـــة، وحريـــة الـــدين 
وسعياً وراء ضمان الحق في التربية والتعليم للجميع، ينبغي للـدول أن تجعـل التعلـيم                . المعتقد أو

ــاً وفــق طلــب لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ولجنــة     حقــوق الابتــدائي إلزامي
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ونظراً إلى كون الفتيات والنساء مـا زلـن محرومـات في بلـدان عديـدة مـن الحـق في                     . )١٠(الطفل
  .التربية والتعليم، فإن لهذا الحكم أهمية خاصة بالنسبة إليهن

ولإعمال ما ينطوي عليه التعليم من قدرات تمكينية، يجب أن يشمل أيضا التثقيـف في                 - ٥٢
 بالضرورة المعيارين المتعلقين بحقوق الإنسان قيد النقـاش في          مجال حقوق الإنسان الذي يتضمن    

وفي الواقــع، يــضطلع التعلــيم بــدور بــالغ الأهميــة في جميــع الــسياسات الراميــة إلى  . هــذا التقريــر
القضاء على الأدوار والأفكـار الجنـسانية النمطيـة عـن عـدم المـساواة بـين الرجـل والمـرأة، ومـن            

سائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإنـسان الخاصـة          المهم تثقيف الأفراد بشأن الم    
وبالمثـل، يكتـسب التعلـيم أهميـة فائقـة في الـسياسات الراميـة إلى مكافحـة                  . بهم في هـذا الـصدد     

التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد من خلال التـصدي بـصورة نقديـة للقوالـب النمطيـة           
وينبغي أن تكـون أصـوات النـساء دائمـاً، بمـا في ذلـك               . ذا المجال ومظاهر التعصب القائمة في ه    

تقييمــاتهن المختلفــة وربمــا المتــضاربة، جــزءاً مــن الــصورة الأشمــل لــدى نــشر المعلومــات المتعلقــة  
  .بالأديان والمعتقدات

ــاً خاصــاً      - ٥٣ ــيم المدرســي اهتمام ــة الواســع النطــاق، يــستدعي التعل فــإلى . وفي مجــال التربي
 مكان للتعلم يتيح للتلاميذ إعمال حقهم في التعليم، تـشكل المدرسـة أيـضاً مكانـاً              جانب توفير 

ــسلطة    ــه ال ــارس في ــرة A/HRC/16/53انظــر (تُم ــبر    ). ٢٣، الفق ــا يعت ــادة م ــشكل خــاص، ع فب
وبالإضافة إلى ذلـك، قـد يتعـرض        . الأطفال الصغار المعلمَ شخصاً يتمتع بقدر كبير من السلطة        

وينطــوي ذلــك لــدى بعــضهم، لا ســيما أولئــك الــذين   . التلاميــذ للــضغط مــن جانــب أقــرانهم 
ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغويـة أو دينيـة أو أقليـات أخـرى، علـى خطـر التـسبب بحالـة مـن                         

غريـب أطفالهمـا    وقد يخشى أيضاً الوالـدان المنتميـان إلى الأقليـات أن تقـوم المدرسـة بت               . الضعف
ويستدعي كـل مـا سـبق إيـلاء اهتمـام           . عن الأسرة، بما في ذلك عن الدين الذي تعتنقه أسرتهم         

منهجي بهـدف تبديـد المخـاوف وبنـاء الثقـة وتجنـب الأوضـاع الخطـرة والتغلـب علـى حـالات                       
  .الضعف التي يعاني منها التلاميذ وأسرهم

 عـدد مـن حقـوق الإنـسان،         في صـلب  ومن منظور معيـاري، ينـدرج التعلـيم المدرسـي             - ٥٤
 الرجـل والمـرأة، وحريـة الـدين     في ذلك الحـق في التعلـيم، وحقـوق الأقليـات، والمـساواة بـين          بما
 مـن العهـد     ١٨ من المادة    ٤وكفئة فرعية من حرية الدين أو المعتقد، تطالب الفقرة          . المعتقد أو

بـاء، أو الأوصـياء عنـد وجـودهم،         حرية الآ ”الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام       
__________ 

، E/C.12/1999/4، )١٩٩٩ (١١انظــر لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم     )١٠(  
؛ ولجنـة حقـوق     ٥١ و   ١٠قرتـان   ، الف E/C.12/1999/10،  )١٩٩٩ (١٣؛ والتعليق العام رقـم      ٦ و   ١الفقرتان  

  .٢٨، الفقرة CRC/C/GC/7/Rev.1، )٢٠٠٥ (٧الطفل، التعليق العام رقم 
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وينبغـي ألا يفـسر هـذا الحكـم         . “في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقيـاً وفقـاً لقناعـاتهم الخاصـة            
 مـن اتفاقيـة   ١٤ مـن المـادة      ٢ والفقـرة    ٥بمعزل عن غيره، بل ينبغي أن يقرأ بالاقتران مع المـادة            

ــدان والأوص ــ     ــوفر الوال ــضيان أن ي ــتين تقت ــل، الل ــوق الطف ــه والإرشــاد الملائمــين   حق ياء التوجي
وفيمــا يتعلــق بــالمراهقين، تؤكــد لجنــة حقــوق  . “بطريقــة تتفــق مــع قــدرات الطفــل المتطــورة ”

ــم       ــوفر له ــراف أن ت ــدول الأط ــي لل ــه ينبغ ــل أن ــسية    ”الطف ــات الجن ــرص الوصــول إلى المعلوم ف
مـل المُبكّـر، والوقايـة      والإنجابية، بما فيها المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منـع الحمـل ومخـاطر الح             

الإيـدز والوقايـة مـن العـدوى بـالأمراض المنقولـة عـن طريـق                /من متلازمة نقص المناعـة البـشرية      
وتـشدد اللجنـة كـذلك علـى ضـرورة أن تتـوافر للمـراهقين               .)١١(“الاتصال الجنـسي وعلاجهـا    

ن الوالـدين   المسبقة م ـ عن الموافقة   ] …[إمكانية الوصول إلى المعلومات الملائمة، بغض النظر        ”
 .)١١(“أو الأوصياء

وتتسبب أحيانا المناهج المدرسية أو برامج أخرى تتناول القضايا الجنـسانية أو النـشاط                - ٥٥
. الجنــسي في مقاومــة الآبــاء الــذين يخــشون مــن احتمــال تعــارض ذلــك مــع قناعــاتهم الأخلاقيــة 

ن مواقــف دينيــة أو غيرهــا مــن المواقــف القائمــة علــى وكــثيرا جــدا مــا تــنجم هــذه المعارضــة عــ
ولا توجـد وصـفة     . العقيدة، وربما تصبح بالتـالي مـسألة تعـالج في إطـار حريـة الـدين أو المعتقـد                  

وتتطلـب كـل حالـة علـى حـدة إجـراء            . عامة للتعامل مـع هـذه الخلافـات في الممارسـة العمليـة            
وينبغـي  . الـتي تحـتج بهـا الأطـراف المتنازعـة     تحليل متأن للسياق المحدد ولقواعد حقـوق الإنـسان       

للمرء أن يضع في الاعتبار أنه لا يمكـن الاسـتغناء لا عـن الحـق في التعلـيم، بمـا في ذلـك التعلـيم                          
ولا عـن الحـق في حريـة الـدين أو المعتقـد، حيـث                ،)١٢(“المساواة بين الجنـسين   ... بروح من   ”

ومـن المستـصوب دائمـا الـسعي     . صرفلكليهما وضع حق من حقوق الإنسان غـير القابلـة للت ـ         
إلى منع وقوع الخلافـات أو وقـف تـصعيدها، علـى سـبيل المثـال مـن خـلال تـدريب المعلمـين،                        

  . وتبديد عدم الثقة وأشكال سوء الفهم، ووضع برامج تواصل مع مجتمعات محلية محددة
 مــن ٢اق، أنــه وفقــا للفقــرة  ويــود المقــرر الخــاص أن يؤكــد مــن جديــد في هــذا الــسي    - ٥٦
 من العهد الـدولي، يحظـى البعـد المتـصل بالحريـة الباطنيـة مـن حريـة الـدين أو المعتقـد                        ١٨ المادة

وحــتى  .)١٣(بحمايـة غــير مـشروطة ولا يقبــل أي قيـود أو انتــهاكات، لأي سـبب مــن الأسـباب     
يمكن إنكار أهميته، المتمثـل في تعزيـز المـساواة بـين الجنـسين واسـتخدام التعلـيم                   الهدف الذي لا  

يمكن أن يبرر أشكال التعليم التي قد ترقـى إلى درجـة انتـهاك               لمدرسي لتحقيق هذا الغرض، لا    ا
__________ 

 .٢٨، الفقرة CRC/GC/2003/4، ٤لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم   )١١(  
 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٩من المادة ) د (١الفقرة   )١٢(  
 .٣ة ، الفقرCCPR/C/21/Rev.1/Add.4انظر أيضا   )١٣(  
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والــدول، مــن ثم، ملزمــة ببــذل العنايــة الواجبــة في هــذا المجــال، علــى . للحريــة الباطنيــة للطالــب
ين وإنــشاء آليــات ســبيل المثــال مــن خــلال توعيــة المعلمــين، واســتخدام الوســطاء الاختــصاصي   

  .ةملائم رصد
  

  المؤسسات الدينية   -  ٤  
تشمل أيضا حرية الدين أو المعتقـد حـق الأشـخاص والجماعـات في إنـشاء مؤسـسات                    - ٥٧

ــديني     ــذاتي ال ــواءم مــع فهمهــم ال ــة تعمــل بمــا يت ــشكل ذلــك مجــرد جانــب خــارجي   . ديني ولا ي
ية وتحتاج الطوائف الدينية، ولا سيما طوائـف الأقليـات، إلى هياكـل أساس ـ            . أهمية هامشية  ذي

مؤسسية ملائمة، قد تتعـرض خيـارات بقائهـا كطوائـف علـى المـدى الطويـل إلى خطـر شـديد                  
من دونها، وهو ما يعد حالة قد ترقى في نفس الوقت إلى درجة انتهاك لحرية الـدين أو المعتقـد                    

وعــلاوة علــى ذلــك، تُــستمد المــسائل  ). ٢٥، الفقــرة A/HRC/22/51انظــر (لفــرادى الأعــضاء 
، مثـل تعـيين الزعمـاء       )ولـيس جميعهـا   (المؤسسية لدى العديد من الطوائف الدينيـة أو العقائديـة           

ــادئ        ــان، بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة مــن مب ــاة الرهب ــنظم حي ــتي ت ــدينيين أو القواعــد ال ال
فاء الطـابع المؤسـسي علـى حيـاة         ومن ثم، يمكن أن يكون للمسائل المتعلقة بكيفيـة إض ـ         . ديانتها

وبالتالي فحريـة الـدين     . الطائفة الدينية أهمية تتجاوز بكثير الجوانب التنظيمية أو الإدارية البحتة         
  . أو المعتقد تستلزم احترام استقلال المؤسسات الدينية

ل الأسـقف أو الإمـام أو الـواعظ         ومن المعروف جيدا أن مناصـب الـسلطة الدينيـة، مث ـ            - ٥٨
علـى  ) ولـيس جميعهـا  (لقس أو الحاخام أو الأب، لا تـزال تقتـصر في العديـد مـن الطوائـف                ا أو

الذكور، وهو ما يعد حالة تصطدم بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليـه                
ولــيس مــن المــستغرب أن يــؤدي ذلــك إلى ظهــور العديــد . في القـانون الــدولي لحقــوق الإنــسان 

ع أن المقرر الخاص لا يـستطيع أن يـوفر وصـفة عامـة لمعالجـة هـذه الخلافـات                    وم. الخلافات من
في الممارسة العمليـة، فإنـه يـود أن يـشير إلى عـدد مـن مبـادئ وقواعـد حقـوق الإنـسان المهمـة                          

  . الصدد هذا في
يمكـن   ولا يمكن أن تتدخل الدولة في تشكيل أو إعادة تشكيل التقاليد الدينية، كما لا              - ٥٩

فحريـة  . لمطالبة بأي سلطة ملزمة في تفسير المصادر الدينية أو في تعريـف مبـادئ الـدين               للدولة ا 
. الـــدين أو المعتقـــد هـــي حـــق للبـــشر، في نهايـــة المطـــاف، وليـــست حقـــا مـــن حقـــوق الدولـــة

ذكر أعلاه، يمكن أن تـؤثر المـسائل المتعلقـة بكيفيـة إضـفاء الطـابع المؤسـسي علـى حيـاة                       كماو
ويستنتج من ذلك أنه يجب علـى الدولـة   . في الفهم الذاتي الديني للطوائفالطوائف تأثيرا كبيرا   

أن تحترم عموما استقلال المؤسسات الدينية، وأن تبدي هذا الاحترام أيضا في سياسـات تعزيـز                
  . المساواة بين الرجل والمرأة
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تـشمل  وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يـضع المـرء في الاعتبـار أن حريـة الـدين أو المعتقـد                       - ٦٠
حــق المخــالفين في الــرأي مــن الــداخل، بمــن فــيهم النــساء، في التوصــل إلى آراء بديلــة، وتقــديم   
قــراءات جديــدة للمــصادر الدينيــة، ومحاولــة ممارســة التــأثير في الفهــم الــذاتي الــديني للطوائــف،  

ــتغير بمــرور الوقــت   ــذي يمكــن أن ي ــرأي   وفي المؤســسات الــتي ي . ال ــا المخــالفون في ال واجــه فيه
ــداخل ق ــ   أو ــدة مــن ال ــديني الجدي ــة، وهــو   مؤيــدو أشــكال الفهــم ال سرا ضــمن طــوائفهم الديني
وتجدر الإشارة في هـذا الـصدد إلى        . يحدث في بعض الأحيان، تُلزَم الدولة بتوفير الحماية لهم         ما

لحريـة الباطنيـة مـن حريـة الـدين          أن استقلال المؤسسات الدينية يندرج في إطار البعـد المتـصل با           
قد، ويمكن، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن يقيد بما يتـواءم مـع المعـايير المنـصوص عليهـا                    المعت أو

 التهديـــدات أو أعمــال القـــسر   مــن العهـــد الــدولي، في حــين أن   ١٨ مــن المـــادة  ٣في الفقــرة  
ن أو المعتقـد، وهـو بعـد لـه وضـع            شخص ما يمكن أن تـؤثر في البعـد الـداخلي لحريـة الـدي               ضد
بارة أخرى، لا يمكن على الإطلاق أن يلغي احتـرام الدولـة لاسـتقلال              وبع. يقبل أي شروط   لا

 المؤســــسات الدينيــــة مــــسؤوليتها في منــــع التهديــــدات أو أعمــــال القــــسر ضــــد الأشــــخاص
ــل( ــداخل     مث ــن ال ــرأي م ــدين أو المخــالفين في ال ــروف    أو محاك) المنتق ــا بظ ــا، رهن ــة مرتكبيه م

  . المحددة القضية
 حرية الدين أو المعتقد الحق في إنشاء طوائف ومؤسـسات           وبالإضافة إلى ذلك، تشمل     - ٦١

وتؤدي مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الواقع إلى انقـسامات في عـدد كـبير             . دينية جديدة 
من الطوائف الدينية، وتوجد في الوقت نفسه، في كل التقاليـد الدينيـة، فـروع إصـلاحية يمكـن               

ــة أن تحظــى فيهــا المــرأة بفــرص أفــضل لتقلــد   يمكــن أن  ومجــددا، لا.  مناصــب ذات ســلطة ديني
تتدخل الدولـة بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر في إحـداث هـذه التطـورات الداخليـة، الـتي يجـب             

. دائما أن تترك لمعتنقي الأديان أنفسهم، لأنهم يظلون أصحاب الحقوق المعنيين في هـذا الـصدد      
طارا مفتوحا يمكـن فيـه للتعدديـة الدينيـة،     غير أن ما يمكن وينبغي أن تفعله الدولة هو أن توفر إ          
ومن شأن إطار مفتوح ييسر التعـبير الحـر   . بما في ذلك التعددية في المؤسسات، أن تتجلى بحرية     

عــن التعدديــة أن يحــسن أيــضا فــرص حــدوث تطــورات جديــدة تراعــي الاعتبــارات الجنــسانية   
  . همضمن مختلف التقاليد الدينية، على أيادي معتنقي الأديان أنفس

  
  الثغرات المتعلقة بالحماية في قانون الأسرة  -  ٥  

وتنـدرج  . كثيرا ما تشمل الأديان ونظم المعتقدات قواعد معيارية تنظم حياة الطوائف            - ٦٢
عمومــا القواعــد الطائفيــة الــتي تنــشأ مــن المعتقــدات الدينيــة أو غيرهــا مــن المعتقــدات الــضميرية  

.  بـالمعنى الواسـع للكلمـة   “الممارسـة ” في جملـة أمـور،   ضمن حرية الدين أو المعتقد التي تحمـي،   
بيد أنه من المهم أن يوضـع في الاعتبـار أن هـذه الحمايـة تحـدث بطريقـة غـير مباشـرة يتميـز بهـا            
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وعلـى النحـو المـبين في موضـع سـابق، لا يمكـن تـوفير حمايـة                  . نهج حقوق الإنسان بـشكل عـام      
بـل حقـوق الإنـسان      . نظم القيم في حد ذاتهـا     حقوق الإنسان بشكل مباشر للقواعد الدينية أو        

توفير التمكين للبشر بوصفهم أصحاب حقـوق، مـن خـلال جملـة أمـور، منـها تيـسير الإعـلان                     
الحر عن معتقداتهم المعيارية وتمكينهم من تنظيم حيـاة طـوائفهم بمـا يتـواءم مـع قناعـاتهم الدينيـة         

لطوائــف الدينيــة أو العقائديــة في هــذا وينبغــي للــدول أن تهيــئ الظــروف المناســبة ل. والأخلاقيــة
الصدد، وأن تضع في الاعتبار في الوقت نفسه حقوق الأفـراد الـذين ينبغـي أن يكونـوا قـادرين                    
ــك الآراء          ــا في ذل ــداتهم الشخــصية، بم ــن معتق ــبير ع ــاتهم الخاصــة والتع ــى وضــع خطــط حي عل

  . غير أن هذا ليس مهمة سهلة. لفةالانتقادية والمخا
يدات إضافية في الدول التي تفرض القواعـد الدينيـة بـشكل مباشـر في بعـض                 وتنشأ تعق   - ٦٣

مجالات المجتمع، لا سيما القواعد المتعلقة بمسائل الزواج، والحياة الأسـرية، وحـضانة الأطفـال،               
ــوانين الأحــوال الشخــصية      . والطــلاق، والمــيراث  ــة بالأســرة وق ــوانين الطوائــف المتعلق ــد ق وتع

وتعكـس هـذه القـوانين عمومـا أشـكال          . ا واقعا في العديد مـن البلـدان       المفروضة من الدولة أمر   
وقــد يقيــد . فهــم تقليديــة لأدوار الجنــسين متــصلة بعــدم تــساوي الحقــوق بــين الرجــال والنــساء

الكثير من قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة حقوق المرأة في اختيار زوج وفقا لرغبتـها الخاصـة؛              
تــساوي حقــوق الرجــال والنــساء في مــسائل الطــلاق، حيــث وقــد تعكــس هــذه القــوانين عــدم 

تسمح في بعض الأحيان للزوج أن يطلق زوجته دون موافقتها علـى ذلـك؛ ويمكـن كـذلك أن       
تفترض عدم المساواة في الحقوق فيما يتعلق بملكيـة ومـيراث الأسـرة؛ ويمكـن أن تعطـي الـزوج                    

بعـــض هـــذه القـــوانين للرجـــال  يح موقعـــا قانونيـــا متميـــزا في مـــسائل حـــضانة الأطفـــال؛ ويت ـــ
  . الزوجات تعدد
ومع أن التركيز الحاسم يسلَّط بشكل طبيعي، من منظور المساواة بين الرجـل والمـرأة،                 - ٦٤

على أدوار الجنسين التمييزيـة القائمـة في العديـد مـن قـوانين الطوائـف المتعلقـة بالأسـرة، ينبغـي                      
ــد الديني ــ     ــة للقواع ــاذ الدول ــشكلة إنف ــصدي لم ــضا الت ــالات    . ةأي ــام الوك ــضرورة قي ــؤدي بال وي

 الأهميــة مــن منظــور حريــة الــدين     الحكوميــة بإنفــاذ القواعــد الدينيــة إلى طــرح أســئلة بالغــة      
ــدول     أو ــيس الـ ــشر، ولـ ــوق البـ ــن حقـ ــا مـ ــد حقـ ــد، الـــتي تعـ ــنظم  . المعتقـ ــذه الـ ــم هـ   وفي معظـ
عينـا مـن التعدديـة      ، يتيح إنفاذ الدولة لقوانين الطوائف المتعلقـة بالأسـرة قـدرا م            )وليس جميعها (

ــة المختلفــة، بمــا في ذلــك الأقليــات     . الدينيــة ــاء علــى ذلــك، يــستطيع أفــراد الطوائــف الديني وبن
المعترف بها، تنظيم شؤونهم القانونية المتعلقة بالأسرة بما يتـواءم مـع المبـادئ المعياريـة لتقاليـدهم                  

ر إنفـاذ الدولـة لقـوانين    غير أنـه علـى الـرغم مـن تعدديـة أشـكال الفهـم، لا يـزال عنـص               . الدينية
وعلـى  . الطوائف المتعلقة بالأسرة ينطوي على مشاكل من وجهة نظـر حريـة الـدين أو المعتقـد                

الرغم من أن كل نظام من النظم القائمة يتطلب إجراء تقييم اسـتنادا إلى مزايـاه المحـددة، عـادة                    
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ن الوفـاء بحقـوق الإنـسان       ما تعجز نظم قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة التي تفرضها الدولة ع ـ          
  للأشــخاص الــذين يعيــشون خــارج الطوائــف المعتــرف بهــا، مــن قبيــل الملحــدين أو اللاأدريــين    

غـير أنـه   . أو المنتمين إلى الأديان القليل أتباعها أو الحركـات الدينيـة الجديـدة علـى سـبيل المثـال                  
تحمـي العقائـد    ”لـدولي    مـن العهـد ا     ١٨كما أشارت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، إن المـادة             

ــدة      ــاق أي ديــن أو عقي ــة، وكــذلك الحــق في عــدم اعتن ــة والإلحادي ــة وغــير التوحيدي . التوحيدي
طبيقهـا   ليـست مقـصورة في ت      ١٨والمـادة   . وينبغي تفسير كلمتي المعتقـد والـدين تفـسيرا واسـعا          

ة بخـصائص   على الأديان والعقائـد ذات الخـصائص أو الـشعائر الـشبيه            على الأديان التقليدية أو   
  .)١٤( “وشعائر الديانات التقليدية

وتـشكل حريـة هـذا التغـيير        . وعلاوة على ذلك، يجوز للأفراد تغـيير توجهـاتهم الدينيـة            - ٦٥
غـير أن هـذا الحـق       . جزءا لا يتجزأ من البعد المتعلق بالحرية الباطنية من حريـة الـدين أو المعتقـد               

الطوائــف المتعلقــة بالأســرة الــتي تنفــذها قلمــا يمكــن إتاحتــه بــشكل ملائــم ضــمن نظــام قــوانين  
فيحـصل مـثلا أن ترغـب المـرأة الـتي           . والعديد من المشاكل الناجمة عن ذلـك تهـم المـرأة          . الدولة

تنتمي إلى الأقليات الدينية والتي اعتنقت دينا آخر في سياق الـزواج أن تعـود إلى دينـها الـسابق       
عوبات هائلــة في ضــمان حقهــا في وعنــدما تحــاول ذلــك قــد تواجههــا ص ــ. عنــد فــشل الــزواج

ومن الواضح أن فقدان أحد الوالدين حضانة طفله يمكن أن يكون من أسـوأ              . حضانة الأطفال 
وما ذلك إلا واحدا من أمثلـة المـشاكل الخطـيرة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان                 . التجارب بالنسبة له  

  .يز ضد المرأةفي هذا الميدان حيث تقترن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد بالتمي
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هنـاك أيـضا حـالات تـرفض فيهـا الحـضانة علـى                       - ٦٦

ويـبين  . أساس التعصب ضد بعض الأقليات الدينية في نظـم القـوانين العلمانيـة المتعلقـة بالأسـرة         
لـنظم  ذلك ضـرورة توعيـة القـضاة وسـائر الأخـصائيين المعنـيين بمعالجـة هـذه المـسائل في جميـع ا                 

ــة بالأســرة  ــة المتعلق ــاك حاجــة واضــحة إلى إجــراء إصــلاحات    . القانوني وفي الوقــت نفــسه، هن
ومـا يلـزم للتغلـب علـى احتمـال وقـوع            . هيلكية من أجل سد الثغرات المهمة في مجـال الحمايـة          

انتهاكات لحقـوق الإنـسان في هـذا الميـدان المهـم هـو إقامـة نظـم لقـانون الأسـرة تـنص بـشكل               
رام المساواة بين الرجل والمرأة مع ضمان مراعاة الحقيقة العامـة المتمثلـة في تنـوع                قاطع على احت  

الأديان أو المعتقدات، بمـا في ذلـك المعتقـدات الخارجـة عـن نطـاق الأديـان المعتـرف بهـا عـادة،                        
ونكرر أن ذلك يفترض فهمـا كليـا لحريـة    . وأيضا مراعاة حق الإنسان في تغيير دينه أو معتقده     

ــارين لحقــوق الإنــسان يعــززان     الــدين أو  المعتقــد والمــساواة بــين الرجــل والمــرأة باعتبارهمــا معي
  .بعضهما بعضا

__________ 
 .٢، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.4نظر ا  )١٤(  
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  استنتاجات وتوصيات  -رابعا   
تتجلى العلاقة بين حرية الـدين والمعتقـد والمـساواة بـين الرجـل والمـرأة في جوانـب                     - ٦٧

وإزاء تـضارب   . سلفيعديدة وتثير كثيرا من الجـدل الـسياسي والقـانوني واللاهـوتي والفل ـ            
أو باســم /الــشواغل المتعلقــة بحقــوق الإنــسان الــتي تطــرح باســم حريــة الــدين أو المعتقــد و  

المـساواة بــين الرجــل والمــرأة، يُنظـر أحيانــا إلى معيــاري حقــوق الإنـسان ذاتهمــا علــى أنهمــا    
ؤكـد  ورغم الإقرار بحقيقة الخلافات المعقـدة الـسائدة في هـذا الميـدان، ي             . متعارضان عموما 

وعلـى وجـه   . المقرر الخـاص ضـرورة عـدم الخـروج باسـتنتاجات خاطئـة مـن هـذه التجربـة              
الخصوص، سيكون من الإشكالي تحويل التضارب الملموس بين مسائل حقوق الإنسان إلى            

   .خلاف مجرد على المستوى المعياري في حد ذاته
المعتقـد والمـساواة    ولسوء الحظ، يبدو أن الفكـرة الـتي مفادهـا أن حريـة الـدين أو                   - ٦٨
الرجــل والمــرأة تمــثلان أساســا معيــارين متناقــضين مــن معــايير حقــوق الإنــسان منتــشرة  بـين 
ــزاء مـــن دوائـــر حقـــوق الإنـــسان ككـــل    علـــى ــا في أجـ ــع، بـــل زاد رواجهـ . نطـــاق واسـ
تستكــشف بعــد بــشكل كامــل أوجــه التــآزر الممكنــة بــين حريــة الــدين أو المعتقــد     لم ولــذا

والأســوأ مــن ذلــك أن الأعمــال الموجــودة المتعلقــة بحقــوق  . والمــرأةوالمــساواة بــين الرجــل 
ــا في بعــض الأحيــان للتثبــيط أو التجريــد مــن صــفة       الإنــسان في هــذا الميــدان تتعــرض علن

وعلاوة على ذلك، لا يمكـن لتفـسير تجريـدي يقـول بتـضارب هـذين المعيـارين             . المشروعية
غبات والتجارب وجوانب الضعف من معايير حقوق الإنسان أن ينصف الاحتياجات والر     

المعينة لعدة ملايين من البشر الذين تدخل أوضاع حياتهم ضمن المجال المشترك بين التمييز              
وتؤثر هذه المشكلة بـشكل  . على أساس الدين أو المعتقد والتمييز على أساس نوع الجنس       

   .مفرط على النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية
الــتي وضــعت في المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان والــتي مفادهــا أن  ووفقــا للــصيغة   - ٦٩

، يشير المقرر   “جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة         ”
ومـن  . الخاص إلى الترابط الإيجابي بين حرية الدين أو المعتقد والمـساواة بـين الرجـل والمـرأة                

 حتى في الحـالات المعقـدة لعـدة أسـباب عمليـة هـي أن ذلـك                  المهم التقيد بهذا النهج الكلي    
يشجع البحث عن أوجه التآزر في هذا المجـال ويُيـسر تقـدير نهـج حقـوق الإنـسان المعقـدة                     

يكفي؛ ويتيح أفقا للتعامل بشكل ملائم مع أوجه التضارب المتصوَّرة أو الفعلية بطريقة  بما
ه الخلافات؛ وهـو الـشرط المـسبق للتـصدي          تراعي جميع معايير حقوق الإنسان المتصلة بهذ      

بشكل منهجي للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان للأشخاص الذين تقـع مـشاكلهم وأوجـه              
  .ضعفهم الخاصة في نقطة تقاطع مختلف معايير حقوق الإنسان
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وغالبا ما تقوم التفسيرات التجريدية القائمة على تضارب العلاقة بين حرية الدين              - ٧٠
والمساواة بين الرجل والمرأة على سوء فهـم طـابع حقـوق الإنـسان لحريـة الـدين          المعتقد   أو
فحرية الدين أو المعتقد، باعتبارها حقـا مـن حقـوق الإنـسان، لا تكفـل في حـد                   . المعتقد أو

ولكنها تهدف إلى ) مثلا التقاليد والقيم والهويات ومزاعم امتلاك الحقيقة(ذاتها حماية الدين 
وعنصر التمكين يشكل قاسما مشتركا بـين حريـة         . هم أفرادا وجماعات  تمكين البشر، بوصف  

ولا يمكن وضع فهم كلي للتفاعل المعقد       . المعتقد وجميع حقوق الإنسان الأخرى     الدين أو 
  .بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عنه إلا على هذا الأساس

يا الدينيـة المـثيرة للجـدل ينبغـي أن يكـون لكـل واحـد                وفي الخطاب المتعلق بالقـضا      - ٧١
غــير أنــه يمكــن اســتخدام حريــة الــدين  . صــوت وينبغــي أن يتــاح لــه فرصــة لــلإدلاء برأيــه 

المعتقد، من خلال تمكين الفئات المعرضة للتمييز عـادة، بمـا في ذلـك النـساء والفتيـات،                   أو
بأشكالها الموجودة تقريبا في جميـع  كنقطة مرجعية للمشاريع التي تتحدى الاتجاهات الأبوية      

ــة  ــد الديني ــساني      . التقالي ــاة للمنظــور الجن ــر مراع ــراءات أكث ــك إلى ق ــؤدي ذل ويمكــن أن ي
  .للمصادر الدينية وإلى اكتشافات بعيدة المدى في هذا الميدان

ولدى معالجة المشاكل المفترضة أو الفعلية في التداخل بين حريـة الـدين أو المعتقـد                   - ٧٢
اة بين الرجل والمرأة، يجب دائما أن يؤخذ التنـوع الموجـود بـين البـشر علـى محمـل            والمساو
وينبغي دائمـا أن تكـون      . ويشمل ذلك الوعي بالتعددية بين الأديان وداخل الأديان       . الجد

. أصوات النساء، بما في ذلك تقديراتهن المختلفة وربما المتضاربة، جزءا من الـصورة العامـة              
ددية القائمة والناشئة يؤدي في كثير من الأحيان إلى قوالب نمطيـة يمكـن              فعدم الإقرار بالتع  

  .أن تكون بدورها مصدرا لانتهاكات حقوق الإنسان
وتشكل مراعاة منظور جنساني في صياغة الـبرامج المـصممة لحمايـة وتعزيـز حريـة                   - ٧٣

ومراعاة . الإنسانالدين أو المعتقد متطلبا ينبع في نهاية المطاف من الروح الشمولية لحقوق 
الحساسية فيما يتعلق بقضايا حرية الـدين أو المعتقـد توسـع وتعـزز قاعـدة حقـوق الإنـسان                    

  .للبرامج المتعلقة بالمسائل الجنسانية وبرامج مكافحة التمييز، والعكس بالعكس
ومن هذا المنطلق، يقدم المقرر الخاص التوصيات التالية الموجهة إلى الجهات المعنيـة               - ٧٤
ختلفة، بما في ذلك الدول ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية أو العقائدية وممثلـو              الم

  :وسائط الإعلام والأشخاص المسؤولون عن التربية والتعليم
ينبغــي للــدول أن تــصدق علــى جميــع الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان،   )أ(  

ية واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع         في ذلك العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياس             بما
وتشجَّع الـدول أيـضا علـى سـحب التحفظـات القائمـة، بمـا في                . أشكال التمييز ضد المرأة   
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فتفسير التقاليد الدينية ليس مـن شـأن الدولـة    . ذلك أي تحفظ يتعلق بالتقاليد الدينية للبلد  
ــة         ــم أصــحاب الحــق في حري ــذين ه ــدات ال ــاع مختلــف المعتق ــرك لأتب ــي أن يت ــدين وينبغ ال

  المعتقد؛ أو
ينبغي للدول والجهات المعنيـة الأخـرى أن تبحـث عـن أوجـه تـآزر عمليـة                    )ب(  

بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بـين الرجـل والمـرأة وتـشجيع التطـور الإيجـابي في هـذا                     
وفي حــالات الخــلاف المتــصورة أو الحقيقيــة يجــب علــى المعنــيين باتخــاذ القــرارات  . الــصدد

قرارات السياسات العامة أو القرارات القانونيـة مراعـاة جميـع قـضايا حقـوق        أو التشريعية
الصلة بالموضوع، مما يقتضي التمسك بفهـم كلـي لحقـوق الإنـسان حـتى في                 الإنسان ذات 

وتكتسي مراعاة التعددية بين الأديان وداخلها أهمية قصوى عند معالجة      . الأوضاع المعقدة 
ــذا الميـــدان لإيج ـــ ــبة وإنـــصاف جميـــع الأشـــخاص المعنـــيين   الخلافـــات في هـ اد حلـــول مناسـ

  الخلافات؛ بهذه
ينبغــي للــدول والجهــات المعنيــة الأخــرى أن تــضع اســتراتيجيات فعالــة          )ج(  

ــوع الجــنس          ــصلة بن ــب المت ــك القوال ــا في ذل ــسلبية، بم ــة ال ــب النمطي ــى القوال ــضاء عل للق
ب ذلــك اتبــاع ويتطلــ. والأوصــاف النمطيــة للأشــخاص علــى أســاس دينــهم أو معتقــدهم 

كلــي لحقــوق الإنــسان كــي لا تــؤدي التــدابير المتخــذة لمكافحــة القوالــب النمطيــة في    نهــج
  إلى توليد أو تعزيز قوالب نمطية سلبية في مجال آخر دون قصد؛ ما مجال

لا يمكــن ادعــاء مــصداقية الــسياسات الراميــة إلى تمكــين الأفــراد المعرضــين   )د(  
 تكن تولي عنايـة دقيقـة للفهـم الـذاتي للأشـخاص المعنـيين               للتمييز المتصل بنوع الجنس ما لم     

ولاهتمامــاتهم وللتقــديرات الــتي يعــبرون عنــها بأنفــسهم، بمــن فــيهم النــساء اللــواتي يتــنمين 
ــة  إلى ــات الديني ــل وضــع حــدود      . الأقلي ــادئ دائمــا، لا ســيما قب وينبغــي مراعــاة هــذه المب

   ارتداء الملابس الدينية؛تشريعية أو قانونية للحق في الحرية، مثل الحق في
يجب وضع الحدود التشريعية أو القانونية التي يُعتبر من الضروري فرضها             )هـ(  

على حرية الدين أو المعتقد للقضاء على الممارسات الـضارة ولتعزيـز المـساواة بـين الرجـل                  
 الـواردة في    والمرأة بالقدر اللازم من العناية التجريبيـة والمعياريـة ويجـب أن تـستوفي المعـايير               

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛١٨ من المادة ٣الفقرة 
ينبغي للدول والجهات المعنية الأخرى أن تكثف الجهود التربوية من أجـل       )و(  

. تعزيز احترام التنوع، بما في ذلـك التنـوع في مجـالي الـشؤون الجنـسانية والـدين أو المعتقـد                    
نفيــذ الــبرامج التعليميــة، ينبغــي مــشاورة الأشــخاص المعنــيين وإتاحــة وفي عمليــة تــصميم وت

  فرصة لهم للاضطلاع بدور فعال؛
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وينبغي أن تكون البرامج التعليمية الرامية إلى تعزيز احتـرام التنـوع جـزءا                )ز(  
وفي هذا الصدد، يجب إيلاء اهتمـام خـاص للـضعف المحتمـل             . من المنهج الدراسي النظامي   

وإضـافة إلى ذلـك، يجـب    . لطـلاب، وبـصفة خاصـة أطفـال الأقليـات الدينيـة      أن يعاني منـه ا  
ــة      ــة الطفــل وفقــا لقناعــاتهم الأخلاقي ــدين والأوصــياء القــانونين في تربي ــة الوال ــرام حري احت

الدينية، وفي الوقت نفسه علـى تلـك الـبرامج أيـضا تـوفير التوجيـه والإرشـاد الملائمـين                      أو
  ل؛بطريقة تتماشى مع تطور قدرات الطف

يمكــن أن تــساعد بــرامج التوعيــة الموجهــة نحــو بعــض المجتمعــات المحليــة           )ح(  
والاستعانة بالوسطاء في إيجاد الثقة بين المدرسة والطوائف الدينية، ويمكـن أن يكـون ذلـك         
أمــرا مهمــا لتبديــد ســوء الفهــم ومنــع نــشوء خلافــات حــول قــضايا المــساواة بــين الجنــسين 

والمخـاوف الـتي يعـرب عنـها     . لى القناعات الدينية أو غيرهـا    والقواعد الأخلاقية القائمة ع   
الطــلاب والآبــاء، وإن كانــت تقــوم علــى ســوء الفهــم علــى مــا يبــدو، يجــب أن تؤخــذ في   

  الاعتبار بجدية وتستحق استجابة قائمة على الاحترام؛
ينبغي للدول تحديد وسد الثغرات في مجال حماية حقوق الإنسان في قوانين              )ط(  

الشخصية، بما في ذلك قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة، التي تؤثر بشكل مفـرط             الأحوال  
ويجب أن يكون الغرض من ذلـك   . على النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية أو العقائدية       

وضــع نظــم لقــوانين الأســرة تحتــرم كــل الاحتــرام المــساواة بــين الرجــل والمــرأة وتراعــي في 
مة المتمثلة في الاختلاف الديني أو العقائدي، بمـا في ذلـك العقائـد              الوقت نفسه الحقيقة العا   

  الخارجة عن نطاق الأديان المعترف بها عادة؛
ينبغي للدول أن تتيح إطارا مفتوحا يمكن أن تتجلى فيه بحرية ودون تمييـز                )ي(  

ضا أن  ومن شأن ضمان حرية التعبير عن التعددية أي ـ       . التعددية الدينية الموجودة أو الناشئة    
يحسن الفرص المتاحة للتطورات الجديدة المراعية للمنظور الجنساني ضـمن التقاليـد الدينيـة             
المختلفة، وهي تطورات لا يمكن للدولة أن تبادر بها بل يجب تركها للمعنـيين مـن المـؤمنين                  

  .بالمعتقدات الذين هم أصحاب الحقوق في سياق حرية الدين أو المعتقد
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	14 - وفي 27 و 28 شباط/فبراير، حضر المقرر الخاص المنتدى العالمي الخامس لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، في فيينا، الذي ركز على موضوع ”القيادة المسؤولة في مجالي التنوع والحوار“.
	15 - وفي الفترة من 4 إلى 8 آذار/مارس 2013، حضر المقرر الخاص الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. وخلال ذلك الأسبوع، شارك أيضا في عدة مناسبات جانبية وحوارات نُظمت من جانب مختلف منظمات المجتمع المدني.
	16 - وعقد المقرر الخاص العديد من الاجتماعات مع ممثلين حكوميين وطوائف دينية أو عقائدية، ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء أكاديميين يعملون في مجال حرية الدين أو المعتقد. وفي هذا السياق، شارك في مؤتمرات وحلقات عمل على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك في أكسفورد (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وأوبسالا (السويد)، وأوسلو، وبرلين، وتبليسي، وجنيف، والرباط، وزامبيا، وسالزبورغ (النمسا)، وفيينا، وكولومبو، ولندن، ولوساكا، ويريفان. وبالإضافة إلى ذلك، عقد اجتماعات عن طريق التداول بالفيديو مع الجهات المعنية على صعيد مختلف القارات. 
	ثالثا - حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة 
	ألف - مقدمة 
	17 - يوجد عدد لا يحصى من الأفراد المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان في نقطة تقاطع حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة. وفي حين أن العديد من هذه الانتهاكات ينبع من الأدوار النمطية المسندة إلى الجنسين والتي كثيرا أيضا ما يُدافع عنها باسم الدين أو المعتقد، فإن انتهاكات أخرى قد تنشأ عن تصورات نمطية للأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم. وكثيرا ما توجد التنميطات الجنسانية والصور النمطية لمعتنقي الديانات سوية، وهذه مشكلة تؤثر على نساء الأقليات الدينية بشكل مفرط. ونتيجة لذلك، العديد من النساء يعانين من أشكال متعددة من التمييز أو من تمييز متعدد الجوانب أو من أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان على أساس نوع الجنس أو الدين أو المعتقد. 
	18 - ولا تتناول دائما بما يكفي برامج مكافحة التمييز أو غيرها من البرامج الأخرى الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان المشاكل المعقدة القائمة في نقطة تقاطع حرية الدين أو المعتقد وحق المرأة في المساواة. فالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز الديني قد تتبع ضمنيا فهما ذكوريا لاحتياجات ومتطلبات الطوائف الدينية المعنية، في حين أن البرامج الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة قد تفتقر إلى الحساسية في المسائل المتعلقة بالتنوع الديني. ويمكن أن يحدث الشيء نفسه في ما يتعلق بسياسات حقوق الإنسان خارج السياق المحدد لبرامج مكافحة التمييز. ولتجنب خطر استمرار استبعاد الأشخاص المتضررين من حالات تمييز متعددة أو تمييز متعدد الجوانب وانتهاكات متصلة بذلك لما لهم من حقوق الإنسان من الأنشطة المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستحق هذه الظواهر المعقدة اهتماما منهجيا. وعلى المستوى المعياري، يتطلب ذلك اتباع نهج كلي في تناول مختلف أسباب التمييز فضلا عن فهم كلي لحقوق الإنسان بصفة عامة. 
	19 - وقد تجسد الفهم الكلي لحقوق الإنسان في مبدأ كثيرا ما يُشار له جرت صياغته في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في عام 1993، وهو أن ”جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة“(). وعلاوة على ذلك، يسترشد المقرر الخاص بالرؤية التي صيغت في المؤتمر العالمي وهي ضرورة معاملة جميع حقوق الإنسان ”على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز“(3). وبعبارة أخرى، على المستوى المعياري، يجب تفسير قواعد حقوق الإنسان بطريقة لا تجعلها تقوض بعضها بعضا بل بالأحرى تعزز بعضها بعضا. والتمسك بنهج كلي لحقوق الإنسان يترك آثارا مباشرة على الممارسة العملية لحقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المعرضين لأشكال مجتمعة من الضعف عند نقطة تقاطع معايير مختلفة لحقوق الإنسان. 
	20 - وبطبيعة الحال، لا يعطي الفهم الكلي لحقوق الإنسان ضمانة مبدئية لأوجه تآزر عملية في ما يتعلق بجميع مسائل حقوق الإنسان المطروحة في هذا السياق. فالتجربة العامة تبين أنه يمكن أن يقع تضارب بين مسائل يُروج لها في إطار معايير مختلفة لحقوق الإنسان. ومن الواضح أن هذا ينطبق أيضا على التفاعل بين معيارَي حقوق الإنسان اللذين تجري مناقشتهما في هذا التقرير، أي حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة.
	21 - ودور حرية الدين أو المعتقد في النزاعات ذات الصلة بالموضوع دور معقد ويُساء فهمه في كثير من الأحيان. بل إن تصورات خاطئة منتشرة على نطاق واسع أدت إلى ظهور فكرة مفادها أن حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة معياران متعارضان. غير أنه رغم وضوح الخلافات المعقدة في هذا المجال، ما زال من المهم عدم الخروج باستنتاجات خاطئة من هذه التجربة. وبصفة خاصة، ينبغي عدم تحويل الخلافات الملموسة بين مسائل متضاربة (ظاهريا أو واقعيا) من مسائل حقوق الإنسان إلى تضارب على المستوى المعياري في حد ذاته. فهذا سيشكل خطأ منهجيا. وسيعني ذلك أيضا التخلي عن الفهم الكلي لحقوق الإنسان، مع احتمال تعرض نهج حقوق الإنسان بصفة عامة إلى مزيد من التجزئة. وسيخلِّف ذلك بدوره آثارا ضارة، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان للعديد من ملايين الأشخاص الذين تقع مشاكلهم في نقطة تقاطع حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة.
	22 - وبهدف إبراز المشاكل العملية المتعددة الأوجه والإسهام في توضيح المسائل المفاهيمية المهمة، قرر المقرر الخاص أن يركز في هذا التقرير على العلاقة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة. وهذا وفقا لولايته التي تستلزم منه مواصلة تطبيق منظور جنساني في أنشطته(). وفي سياق القيام بذلك، يعتمد المقرر الخاص على أعمال أسلافه في تقاريرهم المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان().
	باء - ملاحظات عامة بشأن دور حرية الدين أو المعتقد في مجال المساواة بين الرجل والمرأة
	1 - الإنسان بوصفه صاحب حقوق

	23 - يبدو من المعقول لأول وهلة افتراض أن حرية الدين أو المعتقد تحمي التقاليد والممارسات والهويات الدينية أو العقائدية ما دام مسمّى هذا الحق يوحي بذلك. غير أن هذا الافتراض مُضلّل، لأنه تمشيا مع نهج حقوق الإنسان بوجه عام، والمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، حرية الدين أو المعتقد تحمي دائما تمتع الكائنات البشرية بالحرية والمساواة في ظل الكرامة والحقوق. فحرية الدين أو المعتقد، استشهادا بصياغة قصيرة كثيرا ما تستخدم، تحمي ”المؤمنين بالمعتقدات وليس المعتقدات“. وبطبيعة الحال، الجانبان مترابطان ترابطا لا انفصام فيه، ولا يمكن لأحد أن يتحدث جدّيا عن المؤمنين بالمعتقدات دون النظر في معتقداتهم، والعكس بالعكس. غير أنه يظل صحيحا أن حقوق الإنسان تتناول باستمرار هذا الترابط بين المعتقدات والمؤمنين بها من منطلق الكائن البشري. وبالتالي، فالأديان أو المعتقدات، بما تشمله من مزاعم امتلاك الحقيقة وكتب مقدسة وقواعد شارعة وطقوس واحتفالات ومنظمات وهياكل هرمية، لا تكون محطّ اهتمام حقوق الإنسان إلاّ بشكل غير مباشر.
	24 - ولأغراض مناقشة العلاقة المعقدة القائمة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة، من المهم عدم إغفال الطابع غير المباشر الذي تتسم به العلاقة بين حقوق الإنسان والأديان والمعتقدات. وفي إطار حقوق الإنسان، لا يمكن منح الاعتراف القانوني للمضامين المحددة للأديان أو المعتقدات، أي مذاهبها ومزاعمها بامتلاك الحقيقة وممارساتها ونظمها للقيم، من بين جوانب أخرى، بل إن الكائن البشري هو من يستحق هذا الاعتراف بوصفه الفاعل المسؤول الذي يؤمن بمختلف التوجهات الدينية أو العقائدية ويعلن عن إيمانه بها ويعتز بها ويعززها، على أساس فردي وبالاشتراك مع الآخرين.
	25 - والتركيز المستمر على الإنسان بوصفه صاحب حقوق لا يعني اعتماد نظرة تعتبر الإنسان محور الوجود يكون الكائن البشري فيها هو ”المقياس الذي يقاس عليه كل شيء“. وبالنسبة للعديد من الناس (وليس جميعهم)، تشكل المعتقدات الدينية والقيم الروحية والقواعد التي تزعم سمو مصدرها أهم جزء من حياتهم اليومية وربما العمود الفقري لهوياتهم الشخصية والمجتمعية. وينص إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد أن ”الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة“. وبالتالي، فحرية الدين أو المعتقد تفي بغرض احترام هذا الواقع وحمايته على طريقة الضمانات العالمية لحقوق الإنسان تحديداً.
	26 - إلاّ أن أخذ الأديان والمعتقدات بجميع أبعادها على محمل الجد يقتضي أيضا أخذ التعددية على محمل الجد، بما في ذلك الاختلافات التي لا يمكن التوفيق فيما بينها في النظرة إلى العالم وفي الممارسات. وإذا كانت الدولة تحمي المضامين المذهبية والشارعة لدين معين بحدّ ذاته، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى التمييز ضد أتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى، وهو أمر غير مقبول من منظور حقوق الإنسان. وليس هذا أقل سبب يجعل حقوق الإنسان تجسد تحولا في التركيز من المعتقدات إلى المؤمنين بها، حتى يتم احترام التنوع الموجود في الديانات أو المعتقدات على أساس عدم التمييز والمساواة. وبناء عليه، فإن حق الإنسان في التمتع بحرية الدين أو المعتقد لا يحمي التقاليد الدينية في حد ذاتها، بل ييسر بالأحرى استقصاء الكائن البشري للهويات الدينية واكتسابه لها بحرية، على أساس فردي وبالاشتراك مع الآخرين.
	2 - أوجه التآزر والتضارب

	27 - على مستوى دراسة الظواهر، لا توجد إجابة عامة واحدة للسؤال عن كيفية ارتباط حرية الدين أو المعتقد بالمسائل الجنسانية، بل تتوقف الإجابة إلى حد كبير على كيفية ممارسة الناس بالفعل لحقوق الإنسان المخولة لهم. ومن البديهي أن سبل ممارسة الأشخاص لحقهم في حرية الدين أو المعتقد تختلف اختلافا واسعا. فحرية الدين أو المعتقد قاعدة يستطيع الليبراليون والمحافظون وأتباع الحركة النسائية وذوو الفكر التقليدي وغيرهم الإحالة إليها في الترويج لمختلف شواغلهم الدينية أو العقائدية المتناقضة في أغلب الأحيان، ومن بينها المصالح والآراء المتضاربة في مجال التقاليد الدينية والقضايا الجنسانية.
	28 - وتساعد حرية الدين أو المعتقد، بالاقتران مع حرية التعبير، على انفتاح التقاليد الدينية على التساؤلات والنقاشات المنهجية. وفي مناقشات المسائل الدينية، ينبغي أن يتمتع كل فرد بالحق في إبداء رأيه وأن يُمنح الفرصة لإسماع هذا الرأي، بدءا من أتباع التفسيرات المحافظة أو التقليدية إلى المعارضين الليبراليين أو دعاة الإصلاح من علماء الدين. غير أنه أيضا بتمكين الفئات التي تعاني تقليديا من التمييز، بما في ذلك فئة النساء والفتيات، يمكن أن تكون حرية الدين أو المعتقد بمثابة نقطة مرجعية شارعة لوضع الاتجاهات الأبوية بشكلها القائم في مختلف التقاليد الدينية موضع النقد. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قراءات للنصوص الدينية أكثر مراعاة للمنظور الجنساني، وإلى الوصول إلى اكتشافات بليغة الأثر في هذا المجال. وفي كافة الأعراف تقريبا، يستطيع المرء أن يجد بالفعل أشخاصا أو جماعات يستعينون بحرية الدين أو المعتقد كمورد إيجابي من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ويكون ذلك في كثير من الأحيان بالاقتران مع تفسيرات مستحدثة للمراجع والتقاليد الدينية. ويتيح هذا الأمر إمكانية التآزر المباشر بين حرية الدين أو المعتقد من جهة، والسياسات الرامية إلى تعزيز نيل المرأة لحقوقها على أساس مبدأ المساواة من جهة أخرى. وثمة أمثلة مثيرة للإعجاب لمبادرات قام بها نساء ورجال من مشارب دينية مختلفة تشير بوضوح إلى أن جهودا متضافرة في هذا الموضوع تُبذل بالفعل وينبغي عدم الاستهانة بها.
	29 - وفي الوقت نفسه، لا بد أن نواجه حقيقة تضارب المصالح في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، يرفض بعض قادة المجتمعات الدينية الأحكام المناهضة للتمييز التي فرضتها الدولة، والتي قد يرون أنها تشكل تدخلا غير مشروع في حقهم في الاستقلالية الداخلية. وهناك أيضا حالات يعترض فيها الآباء والأمهات على أن تصبح البرامج التعليمية المتعلقة بالمسائل الجنسانية جزءا من المنهج الدراسي، لتخوّفهم من أن تتعارض مع قناعاتهم الدينية أو الأخلاقية. ويقتضي التعامل مع هذه الخلافات المعقدة درجة عالية من الدقة في التجريب والانفتاح في التواصل وبذل العناية في وضع المعايير بقصد الإنصاف في تناول جميع الشكاوى المعنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
	30 - وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المقرر الخاص بقلق أنه يُدافَع عن الممارسات المضرة، من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الزواج بالإكراه أو جرائم الشرف أو البغاء الشعائري القسري أو حرمان الفتيات من حقهن في التعليم، باسم التقاليد الدينية. ويكون هذا الدفاع في كثير من الأحيان موضع جدل داخل الجماعات الدينية المختلفة نفسها، وربما يعارض الكثير من أتباع الجماعات المعنية (ومن المحتمل الأغلبية الساحقة منهم) هذه الممارسات معارضة شديدة ويعبرون أيضا علنيا عن معارضتهم. وإذا حاول أولئك الذين ما زالوا يقومون بهذه الممارسات المضرة التذرّع بانطباق الحرية الدينية على تصرفاتهم، فيجب أن يصبح ذلك سنداً لفرض قيود على حرية الفرد في التعبير عن دينه أو معتقده. ويودّ المقرر الخاص أن يؤكد مرة أخرى ما أشارت إليه المقررة السابقة له في تقريرها النهائي إلى الجمعية العامة: ”تعتقد المقررة الخاصة بقوة بأن الولاية بحاجة إلى أن تواصل تسليط الأضواء على الممارسات التمييزية التي تَعيّن على المرأة أن تقاسيها عبر القرون وما برحت تعانيها أحياناً باسم الدين أو في نطاق مجتمعها الديني المحلي. ولا يمكن أن يُعَدّ بعد ذلك من قبيل المحرّمات المطالبة بأن تتخذ حقوق المرأة موقع الأولوية قبل المعتَقَدات المتعصّبة التي تُستخدَم لتبرير التمييز على أساس نوع الجنس“. (انظر الفقرة 69 من الوثيقة A/65/207). ويشاطر المكلف بالولاية الحالي التقييم الذي أعربت عنه المكلفة التي سبقته. وبالفعل، لا يمكن لحرية الدين أو المعتقد بوصفها حقا من حقوق الإنسان أن تكون مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
	31 - وعند المطالبة بتقييد الحق في الحرية، يظل من الحيوي بذل عناية تجريبية ومعيارية في جميع الأوقات. ففي بعض الأحيان، تكون أوجه التضارب المفترضة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة قائمة على مجرد تخمينات. وإضافة إلى ذلك، لا يمكن للقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد أن تكون مشروعة إلا إذا استوفت جميع المعايير المنصوص عليها في ما يتعلق بالقيود في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والافتراض المعقول الذي مفاده أن تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة يمثل دائما هدفا مشروعا لا يكفي في حد ذاته لتبرير القيود؛ ويجب أن يكون لهذه القيود أساس قانوني أيضا، ويتعيّن أن تحمل بالفعل بواعث تحقيق الغرض المذكور، ويجب البرهنة على عدم وجود وسائل تقييدية أقل شدة. وأخيرا، تحظر حرية الدين أو المعتقد حظرا صارما فرض أية قيود على الحرية الباطنة، أي حرية المرء في أن يكون له دين أو معتقد أو يعتنق دينا أو معتقدا من اختياره.
	3 - الأهمية العملية لاعتماد نهج كلي

	32 - أدّت حقيقة وجود أوجه تضارب متشعّبة ومعقدة في مجال حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة إلى اعتماد البعض لرأي مفاده أن هذين المبدأين من مبادئ حقوق الإنسان متعارضان. ونتيجة لذلك، قد تبدو العلاقة بين هذين المبدأين شبيهة بلعبة بسيطة محصلتها صفر، أي أن إحراز أي تقدم بشأن المساواة بين الجنسين يبدو وكأنه يشير إلى اندحار للحرية الدينية، وأي إصرار على حرية الدين أو المعتقد يبدو وكأنه يعرقل سياسات مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس، أو هكذا يكون الفهم المغلوط في بعض الأحيان.
	33 - ولا تنبع هذه الآراء القائلة بتضارب المعيارين عن سوء فهم لحرية الدين أو المعتقد وتجاهل طبيعة حقوق الإنسان في الغالب فحسب، بل يمكنها أن تسفر أيضا عن حدوث ثغرات في مجال الحماية تنجم عنها آثار عملية خطيرة. وإحدى المشاكل الناجمة عن ذلك هو أن استكشاف إمكانات التآزر بين حرية الدين أو المعتقد وتعزيز حق المرأة في المساواة يبقى دون المستوى بصورة منهجية. ولا تحظى الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان الجارية في هذا المجال بالاهتمام الذي تحتاجه وتستحقه. بل إنه في بعض الأحيان تنـزع الآراء القائلة بتضارب المعيارين الشرعية عن هذه الأنشطة على أساس افتراض خاطئ منها بأن دمج مراعاة حرية الدين أو المعتقد في خطط مكافحة التمييز الجنساني سيُضعف هذه الخطط، والعكس بالعكس، وأن الجمع بين العمل في مجال الدفاع عن الحرية الدينية وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وما يتصل بها من قضايا حقوق الإنسان سيُضعف تأثير هذا العمل. 
	34 - والأهم من ذلك، ستزيد الآراء القائلة بتضارب معياري حقوق الإنسان من تلاشي آفاق الأشخاص الذين يتداخل في مشاكلهم المتعلقة بحقوق الإنسان جانب حرية الدين أو المعتقد وجانب المساواة بين الرجل والمرأة. وبالفعل، تمثل انتهاكات حقوق الإنسان التي يتداخل فيها المبدآن واقعا بالنسبة للعديد من النساء. وأحد الأمثلة الواضحة هو الإجبار على اعتناق ديانة جديدة إلى جانب الزواج بالإكراه. ففي عدد من البلدان، تواجه للأسف نساء أو فتيات الأقليات الدينية خطر اختطافهن بغرض إجبارهن على اعتناق الديانة الرئيسية، ويتم ذلك في كثير من الأحيان بالاقتران مع زواج غير مرغوب فيه. ويتعلق مثال آخر، وإن كان أقل حدة، بقواعد اللباس في المؤسسات العامة التي تستهدف بشكل غير متناسب نساء الأقليات الدينية، مما يمنعهن من الوصول إلى مناصب هامة على المستوى المهني أو على مستوى الوظيفة العامة.
	35 - وتشعر العديد من النساء من الأقليات الدينية، اللواتي تجدن أنفسهن محاصرات في كثير من الأحيان بين التنميطات الجنسانية والتصورات النمطية لهوياتهن الدينية، بأنهن يُتوقع منهن الاختيار بين خيارين متناقضين في الظاهر، أي إما تحرير أنفسهن، حسب ما يُزعم، بالتخلي عن تقاليدهن الدينية بصورة أو بأخرى، أو الحفاظ على تراثهن الديني، وبالتالي التخلّي عن مطالبهن بالحرية والمساواة. غير أن هذا التضارب الصوري لا يُنصف الجوانب المتعددة الأوجه لواقع المرأة وتجاربها والتحديات التي تواجهها وآمالها. ولذلك، ينبغي لأي تقييم لأوجه التضارب المفترضة أو الحقيقية في هذا المجال أن يأخذ على محمل الجد التعقيدات التي تنطوي عليها عوالم حياة المرأة، وأن يضع إمكاناتها الإبداعية موضع التقدير().
	جيم - تحليل نموذجي للتحديات الماثلة في مجال التداخل بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة
	36 -  في هذا الفصل، يحلّل المقرر الخاص التحديات الماثلة على المستوى العملي في مجال التداخل بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة. والظواهر والأنماط التي يتم وصفها هي بمثابة أمثلة؛ وهي بالتأكيد لا تمثل الطيف الكامل للتحديات الماثلة نظرا لأنها قد تتخذ مظاهر جديدة على الدوام. ولتجنب أي سوء فهم ممكن، يودّ المقرر الخاص التأكيد من البداية أنه يجب النظر دائما بعناية في كل حالة وظرف على حدة بناء على حيثياتهما.
	1 - التصدي للتنميطات الدينية بالاقتران مع التنميطات الجنسانية

	37 - يشكل التغلب على التمييز ضد المرأة التزاما أساسيا في مجال حقوق الإنسان يرد ذكره في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من وثائق حقوق الإنسان الملزمة التي لا حصر لها. وتضطلع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالدور المحوري في هذا الصدد. ففي المادة 2 من هذه الاتفاقية، ”تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة [...]“.
	38 - واستنادا إلى المادة 5 (أ) من الاتفاقية، فإن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ”تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة“. وللوفاء بهذا الالتزام، يجب على الدول الأطراف أن تتصدى على نحو حاسم للممارسات الثقافية التي تمنح الرجل والمرأة أدوارا ومناصب وفرصا غير متساوية في الحياة الأسرية وأسواق العمل والحياة العامة والسياسية والمجتمع ككل. ومن الأمثلة على ذلك العقبات التي تعترض مزاولة النساء لمسارات مهنية أو دراستهن بمؤسسات التعليم العالي؛ والقيود المفروضة على حقهن في السفر؛ والتمثيل الناقص للمرأة في المناصب العامة؛ والعقبات التي تحول دون تمتع المرأة بحرية العثور على زوج تختاره بنفسها؛ وزواج الأطفال الذي كثيرا ما يشكل اغتصابا في إطار الزواج؛ والمعاملة المهينة للأرامل، وتشمل حرمانهن من الحق في الزواج مرة أخرى بزوج من اختيارهن؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء ضد إرادتهن؛ وتفضيل الأطفال الذكور، الذي يؤدي أحيانا إلى الإجهاض الانتقائي أو قتل المواليد الإناث؛ وعدم قبول أي نمط من أنماط الحياة خارج السياق الأسري التقليدي؛ وتشويه صورة المرأة في الحياة العامة، ويشمل ذلك وسائط الإعلام والإعلانات؛ والعنف المرتكب ضد المرأة، الذي يؤدي أحيانا حتى إلى ما يسمى ”جرائم الشرف“؛ والحرمان من حقوق الملكية والمساواة في حقوق الإرث؛ والحرمان من الحق في طلب الطلاق، والتعرض للتهديد بالطلاق بقرار منفرد؛ وافتراض أن المرأة بصفة عامة لا يمكنها أن تعيش بدون حماية الرجل، الأمر الذي يمكن أن يعوق بصورة خطيرة حريتها في أن تعيش حياتها وفقا لرغباتها وقناعاتها وخططها الخاصة بها(). وغني عن القول إن قائمة الأمثلة هذه أبعد ما تكون عن الشمول. والتمييز القائم على أساس الأدوار النمطية للرجل والمرأة هو أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا على الصعيد العالمي. ويمكن أن يأخذ صورا جارحة، وهو يحرم العديد من النساء والفتيات من حقهن في الحياة والحرية واحترام الكرامة الإنسانية. ومن الواضح تماما أن من الضروري اتخاذ إجراءات متضافرة للقضاء على هذه الانتهاكات، بطرق منها معالجة أسبابها الثقافية الجذرية.
	39 - وغالباً ما تشكل الأنماط الثقافية المتأصلة للسلوك المتوقع من الرجال والنساء جزءاً من نسيج المعايير والممارسات الدينية. بل تجد هذه الأنماط الثقافية في العديد من الحالات مبرراً دينياً مباشراً. ولقد شدد المكلف بالولاية سابقاً على أن ”ضروب التمييز القائمة على الجنس ترتكز في الواقع على ممارسات ثقافية و/أو دينية“، وعلى أن عدداً مهماً من التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”قد صدر من جانب دول على أسس دينية محضة أشير فيها إلى مفهوم للمجتمع وللقانون فيما يتعلق بالوضع الشخصي للمرأة“ (انظر E/CN.4/2002/73/Add.2، الفقرة 58). 
	40 - ولدى تناول هذه المشكلة، لا بد من مراعاة أن العلاقة بين الثقافة والدين عموماً تنطوي على أوجه متعددة بين التقاليد الدينية وضمنها على حد سواء. وعادة ما يثير هذا الموضوع الجدل أيضاً ضمن الطوائف الدينية نفسها. ففيما قد يرحب بعض أفراد طائفة دينية ما بالتداخلات بين الدين والثقافة عموماً باعتبار أن ذلك أمر طبيعي تماماً، قد يخشى بعضهم الآخر ألا يعود من الممكن تمييز الملامح المحددة للرسائل والمعايير الدينية إذا ما أدمج الدين والثقافة ببساطة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح اللجوء إلى تمييز مفاهيمي بين الدين والثقافة من أهم الأدوات المنهجية لدى دعاة الإصلاح، ومن بينهم اللاهوتيات من أتباع الحركة النسائية، الذين يعملون ضمن سياقات دينية أو إيمانية مختلفة بهدف إعادة تعيين حدود الدين والثقافة. ولذلك أيضاً بدور بالغ الأهمية في المشاريع الرامية إلى التمييز بين العناصر الأساسية للرسائل والمعايير الدينية من جهة والممارسات الثقافية التقليدية من جهة أخرى، بهدف تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ضمن الطائفة الدينية التي تنتمي إليها. ولإجراء أي تحليل للنزاعات القائمة بين التقاليد الدينية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال حقوق الإنسان، من المهم للغاية مراعاة أن الدين والثقافة، على الرغم من تشابكهما بأشكال متعددة، ليسا متطابقين، وأن العلاقة بينهما قد تخضع لتساؤلات نقدية وبرامج إصلاحية، غالباً ما تستند إلى مبادرات تنبع من داخل الطوائف الدينية نفسها.
	41 - وليس من المستغرب أن السياسات التي تتبعها الدول لإلغاء التنميطات الجنسانية المتأصلة كثيراً ما تتعارض مع الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات الذين يدافعون عن أوجه التراتبية القائمة بين الرجل والمرأة. وفي الحالات التي يسود فيها الاعتقاد بأن هذه الأنماط تستند إلى تعاليم دينية، كثيراً ما يفضي ذلك إلى خلافات مع ممثلي الطوائف الدينية وأفرادها. وفي الواقع، هناك أمثلة كثيرة لزعماء دينيين معارضين للسياسات المناهضة للتمييز الجنساني. ومع أن معارضتهم قد تؤدي إلى تعبئة بعض أفراد الطوائف الدينية ضد البرامج المناهضة للتمييز، قد تكون هناك تيارات أخرى داخل هذه الطوائف نفسها تتبنى آراء أكثر اعتدالاً أو تؤيد علناً البرامج المناهضة للتمييز عموماً. ومن المهم غاية الأهمية أن تؤخذ التعددية بين الأديان وداخل الأديان في الحسبان لدى معالجة الخلافات القائمة في هذا المجال وذلك لإيجاد حلول ملائمة وإنصاف البشر المعنيين بهذه الخلافات.
	42 - ونظراً إلى تكرار تجربة المعارضة المبرَّرة دينياً، والمقاومة الشرسة أحياناً، قد يميل بعض المدافعين عن السياسات المناهضة للتمييز الجنساني إلى معاملة بعض الأديان، بل الأديان عموماً، بوصفها مجرد عقبات تعترض سبيل إقامة مجتمعات خالية من التمييز. إلا أن هذا الموقف إشكاليٌ لعدد من الأسباب. فهو لا ينصف الحقائق والتطلعات المعقدة للكثير من البشر، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في كنف طوائف دينية مختلفة. ومع أن العديد من النساء كثيراً ما يعانين من التمييز داخل الطوائف الدينية التي ينتمين إليها، فهن يشعرن بالتعلق بدينهن وربما يرغبن في أن يحظى تعلقهن بالاعتراف كجزء مما لهن من حرية الدين أو المعتقد. كما أن الاختلافات والتطورات والديناميات الداخلية كثيراً ما لا تلقى قدراً كافياً من الاهتمام المنهجي. ويمكن أن يؤدي ذلك بالمقابل إلى تصورات نمطية للأديان أو المعتقدات قد تزيد من تفاقم مظاهر التعصب القائمة ضد الأشخاص الذين يعتنقون تلك الأديان أو يؤمنون بهذه المعتقدات. وتشير تجارب كثيرة إلى أن هذا الخطر يصيب النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليات الدينية بصورة غير متناسبة. ومن دواعي السخرية المريرة في الواقع أن تنتج السياسات نفسها التي تسعى إلى القضاء على التنميطات في المجال الجنساني قوالب نمطية ومظاهر تعصب أو تعيد إنتاجها في مجال آخر، هو مجال الدين أو المعتقد. وهناك أمثلة لحركات اليمين المتطرف الشعبوية أو المتشددة التي تستغل عناصر من البرامج المناهضة للتمييز الجنساني بنية مكشوفة تتمثل في إثارة مشاعر الاستياء الجماعي ضد الأقليات الدينية غير المرغوب فيها.
	43 - ولا تقي حرية الدين أو المعتقد التقاليد الدينية، أو الأديان بحد ذاتها، من الانتقادات، ولا تحمي أفراد الطوائف الدينية من الخضوع للتساؤلات النقدية. إلا أنه ينبغي للدول أن تسهم في القضاء على التنميطات السلبية ضد الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، ولا سيما الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية. ويمكن أن تؤدي التصورات النمطية إلى مسخ شخصية الإنسان. فالأفراد، بخضوعهم لذهنية جماعية مغلقة في الظاهر، لا يتمتعون بفرص كثيرة لإسماع آراءهم ومصالحهم وتقييماتهم الشخصية. وهم يفقدون فيما يبدو وجوههم وأصواتهم، إن جاز التعبير. ومن الجلي أن عملية مسخ الشخصية هذه تتعارض روحاً ونصاً مع حقوق الإنسان التي تمكن البشر من الإعراب عن معتقداتهم وآرائهم واهتماماتهم بحرية وبدون تمييز. ولذلك، من واجب الدول أن تضع استراتيجيات فعالة لإلغاء التنميطات، بما في ذلك التنميطات الجنسانية والصور النمطية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم. وبوسع البرامج التعليمية وحملات التوعية ومبادرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات وغيرها من التدابير أن تساعد على توسيع الآفاق سعيا إلى تقدير التنوع الحقيقي للبشر وإبداعهم في هذا المجال الواسع.
	44 - ولذلك، ينبغي انتهاج سياسات يكون الغرض منها القضاء على التنميطات الجنسانية، وفاءً بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول بموجب الاتفاقية، وذلك بالاقتران مع سياسات ترمي إلى تجنب التصورات النمطية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، تماشياً مع إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
	45 - ولا يوجد تناقض معياري متأصل بين هاتين المهمتين. فمراعاة حرية الدين أو المعتقد في برامج مناهضة التمييز الجنساني قد تؤدي للوهلة الأولى إلى مزيد من التعقيدات. إلا أنه ليست هناك وسيلة مشروعة في نهاية المطاف لتجاهل الحقائق والتطلعات والمطالب المعقدة للبشر الذين تقع مشاكلهم عند نقطة تقاطع حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الجنسين. وعلى هذا النحو، ينبغي إدماج حرية الدين أو المعتقد على نحو منهجي في البرامج المناهضة للتمييز الجنساني باعتبارها عنصراً من عناصر إدارة نوعيتها. وبالعكس، ينبغي أن تضم السياسات الداعية إلى تعزيز حرية الفكر والوجدان والدين بصورة منهجية منظوراً جنسانياً يهدف إلى دعم التطلعات الشمولية النزعة التي تحدد نهج تناول حقوق الإنسان عموماً.
	2 - معايير فرض القيود على حرية الدين أو المعتقد

	46 - تشمل بالضرورة التدابير الرامية إلى القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة أشكال حظر للممارسات الضارة تُنفذها الدولة. ومن أشد الأمثلة تطرفاً تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي يؤدي إلى مشاكل صحية واسعة النطاق مدى الحياة، وإلى الإصابة بأشكال خطرة من الصدمات. ولا تزال مسألة وجود أسباب دينية جذرية وراء هذه الممارسة مثاراً للجدل والشك في نهاية المطاف. إلا أن الزعماء الدينيين بوسعهم الاضطلاع بدور هام يتمثل في توضيح الآراء الدينية ودعوة أبناء طوائفهم إلى إلغاء هذه الممارسة الوحشية(). ويصح ذلك أيضاً على الزواج بالإكراه، وهو ممارسة واسعة الانتشار تُبرر حيناً وتستنكر أحياناً باسم الدين. ومن الأمثلة الأخرى على الممارسات الضارة ”البغاء المقدس“ بالإكراه، وحرق الأرامل أو الأشكال الأخرى من إساءة معاملتهن، وجرائم الشرف التي غالباً ما يفلت مرتكبوها من العقاب أو يُتغاضى عنها، وجرائم القتل بسبب المهر والعديد من مظاهر شدة عدم الاحترام. ولا تزال مسألة وجود أساس ديني لهذه الممارسات مثاراً للجدل عادة بين الطوائف الدينية وداخلها. وأياً يكن الأمر، فمن الواضح أن حرية الدين أو المعتقد لا تحمي هذه الممارسات الوحشية. وإذا ما احتج الأفراد أو الجماعات بحقهم في حرية الدين أو المعتقد للحصول على الإذن بالإقدام على هذه الممارسات الضارة، يجب أن يؤدي ذلك إلى تقييد هذه المظاهر المتصلة بالدين أو المعتقد، طبقاً للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية.
	47 - وقبل اللجوء إلى فرض قيود على حرية تعبير الفرد عن دينه أو معتقده، ينبغي للمشرعين أو ممثلي السلطة القضائية أن يحللوا دائماً الحالات المعنية بدقة عملية ومعيارية. إلا أن الدول تفرض في بعض الأحيان تدابير تقييدية بأسلوب فضفاض بعض الشيء، يتجاوز حدود الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي. وقد يحصل ذلك أيضاً في سياق السياسات المناهضة للتمييز الجنساني. فاستناداً إلى تصورات مفرطة في التبسيط ترى أن الأديان في حد ذاتها تشكل عقبات أمام قيام مجتمعات خالية من التمييز، قد تتملك بعض الدول الرغبة في أن تقلب قاعدة ”تأييد الحرية في حالة الشك“ رأساً على عقب من خلال تقييد مظاهر الدين أو المعتقد المشكوك فيها بدون سوْق الأدلة الملموسة والمعيارية المطلوبة.
	48 - ويود المقرر الخاص أن يؤكد مجدداً في هذا السياق أن الدول، عندما ترغب في فرض قيود، تتحمل دائماً عبء الإثبات، سواء على مستوى الأدلة العملية أو على مستوى التعليل المعياري. وعلاوة على ذلك، لكي تكون القيود مشروعة يجب أن تستوفي جميع المعايير المبينة في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي. ووفقاً لذلك، يجب أن تفرض القيود بموجب القانون وأن تكون هناك حاجة جلية إليها سعياً وراء تحقيق غاية مشروعة، مثل حماية ”السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الأخلاق أو الحقوق الأساسية للآخرين وحرياتهم“. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظل القيود ضمن نطاق التناسب، مما يعني، في جملة أمور، أنها يجب أن تقتصر على حد أدنى من التدخل(). وأخيراً، فإن البعد المتصل بالحرية الباطنية من حرية الدين أو المعتقد لا يجيز فرض أي قيود مهما كانت، وفقاً للفقرة 2 من المادة 18 من العهد الدولي.
	49 - وثمة مسألة تخضع لنقاشات كثيرة في سياق حدود حرية الدين أو المعتقد تتعلق بفرض القيود على ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك أغطية الرأس والعمائم والقلنسوات أو المصوغات الدينية، من قبيل صليب في قلادة عنق. وفي العديد من الحالات، تتضرر من هذه القيود بشكل خاص النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليات الدينية. وعلى الرغم من وجود أسباب لفرض قيود في حالات معينة، يلاحظ المقرر الخاص أن بعض التدابير المتخذة في هذا الصدد لا تستوفي جميع الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما تقوم القوانين التي تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المؤسسات العامة على تكهنات مفادها أن النساء لا يرتدين أغطية الرأس هذه بملء إرادتهن. وغالباً ما تظل الأدلة العملية على هذه التكهنات موضع تساؤل. وبالإضافة إلى ذلك، رغم وجود حالات واضحة لفرض الحجاب، لن تكون هذه التجربة كافية بالضرورة لتبرير أشكال الحظر العامة أو الواسعة النطاق للحجاب في الحياة العامة أو لارتدائه من جانب مستخدمي هذه المؤسسات العامة مثل المدارس أو الجامعات أو الإدارات العامة.
	50 - وبموجب مبدأ التناسب، يتعين على الدول دائماً أن تبحث عن قيود أقل شططاً وتدخلا قبل إصدار تشريعات تنتهك حرية الدين أو المعتقد. ويتعلق جزء آخر من اختبار التناسب بمسألة ما إذا كانت القيود تؤدي بالفعل إلى الغاية المشروعة التي يُفترض أن تعززها. فقد لا يقتصر الأمر على أن تعجز التدابير المتخذة عن خدمة الغاية المذكورة؛ بل قد تؤدي فعلياً إلى تدهور حالة العديد من الأفراد، ولا سيما النساء منهم، على سبيل المثال بزيادة تقييد مساحة حركتهم الشخصية وانتهاك حقوقهم في التعليم والمشاركة في الحياة العامة.
	3 - المسائل الجنسانية والجنسية في برامج التعليم المدرسية

	51 - وفقاً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكل إنسان الحق في التربية والتعليم. ولقد جرى تأكيد ذلك في وثائق أخرى هامة متعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك في المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والحق في التربية والتعليم، في جملة أمور، حق لا غنى عنه للتمكين يتيسر بفضله استخدام أكثر فعالية للعديد من حقوق الإنسان الأخرى، مثل حرية التعبير، والحق في العمل، والمشاركة في الحياة العامة، والحقوق الثقافية، وحرية الدين أو المعتقد. وسعياً وراء ضمان الحق في التربية والتعليم للجميع، ينبغي للدول أن تجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وفق طلب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل(). ونظراً إلى كون الفتيات والنساء ما زلن محرومات في بلدان عديدة من الحق في التربية والتعليم، فإن لهذا الحكم أهمية خاصة بالنسبة إليهن.
	52 - ولإعمال ما ينطوي عليه التعليم من قدرات تمكينية، يجب أن يشمل أيضا التثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي يتضمن بالضرورة المعيارين المتعلقين بحقوق الإنسان قيد النقاش في هذا التقرير. وفي الواقع، يضطلع التعليم بدور بالغ الأهمية في جميع السياسات الرامية إلى القضاء على الأدوار والأفكار الجنسانية النمطية عن عدم المساواة بين الرجل والمرأة، ومن المهم تثقيف الأفراد بشأن المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإنسان الخاصة بهم في هذا الصدد. وبالمثل، يكتسب التعليم أهمية فائقة في السياسات الرامية إلى مكافحة التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد من خلال التصدي بصورة نقدية للقوالب النمطية ومظاهر التعصب القائمة في هذا المجال. وينبغي أن تكون أصوات النساء دائماً، بما في ذلك تقييماتهن المختلفة وربما المتضاربة، جزءاً من الصورة الأشمل لدى نشر المعلومات المتعلقة بالأديان والمعتقدات.
	53 - وفي مجال التربية الواسع النطاق، يستدعي التعليم المدرسي اهتماماً خاصاً. فإلى جانب توفير مكان للتعلم يتيح للتلاميذ إعمال حقهم في التعليم، تشكل المدرسة أيضاً مكاناً تُمارس فيه السلطة (انظر A/HRC/16/53، الفقرة 23). فبشكل خاص، عادة ما يعتبر الأطفال الصغار المعلمَ شخصاً يتمتع بقدر كبير من السلطة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض التلاميذ للضغط من جانب أقرانهم. وينطوي ذلك لدى بعضهم، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو دينية أو أقليات أخرى، على خطر التسبب بحالة من الضعف. وقد يخشى أيضاً الوالدان المنتميان إلى الأقليات أن تقوم المدرسة بتغريب أطفالهما عن الأسرة، بما في ذلك عن الدين الذي تعتنقه أسرتهم. ويستدعي كل ما سبق إيلاء اهتمام منهجي بهدف تبديد المخاوف وبناء الثقة وتجنب الأوضاع الخطرة والتغلب على حالات الضعف التي يعاني منها التلاميذ وأسرهم.
	54 - ومن منظور معياري، يندرج التعليم المدرسي في صلب عدد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، وحقوق الأقليات، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الدين أو المعتقد. وكفئة فرعية من حرية الدين أو المعتقد، تطالب الفقرة 4 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام ”حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة“. وينبغي ألا يفسر هذا الحكم بمعزل عن غيره، بل ينبغي أن يقرأ بالاقتران مع المادة 5 والفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، اللتين تقتضيان أن يوفر الوالدان والأوصياء التوجيه والإرشاد الملائمين ”بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة“. وفيما يتعلق بالمراهقين، تؤكد لجنة حقوق الطفل أنه ينبغي للدول الأطراف أن توفر لهم ”فرص الوصول إلى المعلومات الجنسية والإنجابية، بما فيها المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المُبكّر، والوقاية من متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية من العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعلاجها“(). وتشدد اللجنة كذلك على ضرورة أن تتوافر للمراهقين ”إمكانية الوصول إلى المعلومات الملائمة، بغض النظر […] عن الموافقة المسبقة من الوالدين أو الأوصياء“(11).
	55 - وتتسبب أحيانا المناهج المدرسية أو برامج أخرى تتناول القضايا الجنسانية أو النشاط الجنسي في مقاومة الآباء الذين يخشون من احتمال تعارض ذلك مع قناعاتهم الأخلاقية. وكثيرا جدا ما تنجم هذه المعارضة عن مواقف دينية أو غيرها من المواقف القائمة على العقيدة، وربما تصبح بالتالي مسألة تعالج في إطار حرية الدين أو المعتقد. ولا توجد وصفة عامة للتعامل مع هذه الخلافات في الممارسة العملية. وتتطلب كل حالة على حدة إجراء تحليل متأن للسياق المحدد ولقواعد حقوق الإنسان التي تحتج بها الأطراف المتنازعة. وينبغي للمرء أن يضع في الاعتبار أنه لا يمكن الاستغناء لا عن الحق في التعليم، بما في ذلك التعليم ”بروح من ... المساواة بين الجنسين“()، ولا عن الحق في حرية الدين أو المعتقد، حيث لكليهما وضع حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. ومن المستصوب دائما السعي إلى منع وقوع الخلافات أو وقف تصعيدها، على سبيل المثال من خلال تدريب المعلمين، وتبديد عدم الثقة وأشكال سوء الفهم، ووضع برامج تواصل مع مجتمعات محلية محددة. 
	56 - ويود المقرر الخاص أن يؤكد من جديد في هذا السياق، أنه وفقا للفقرة 2 من المادة 18 من العهد الدولي، يحظى البعد المتصل بالحرية الباطنية من حرية الدين أو المعتقد بحماية غير مشروطة ولا يقبل أي قيود أو انتهاكات، لأي سبب من الأسباب(). وحتى الهدف الذي لا يمكن إنكار أهميته، المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدام التعليم المدرسي لتحقيق هذا الغرض، لا يمكن أن يبرر أشكال التعليم التي قد ترقى إلى درجة انتهاك للحرية الباطنية للطالب. والدول، من ثم، ملزمة ببذل العناية الواجبة في هذا المجال، على سبيل المثال من خلال توعية المعلمين، واستخدام الوسطاء الاختصاصيين وإنشاء آليات رصد ملائمة.
	4 - المؤسسات الدينية 

	57 - تشمل أيضا حرية الدين أو المعتقد حق الأشخاص والجماعات في إنشاء مؤسسات دينية تعمل بما يتواءم مع فهمهم الذاتي الديني. ولا يشكل ذلك مجرد جانب خارجي ذي أهمية هامشية. وتحتاج الطوائف الدينية، ولا سيما طوائف الأقليات، إلى هياكل أساسية مؤسسية ملائمة، قد تتعرض خيارات بقائها كطوائف على المدى الطويل إلى خطر شديد من دونها، وهو ما يعد حالة قد ترقى في نفس الوقت إلى درجة انتهاك لحرية الدين أو المعتقد لفرادى الأعضاء (انظر A/HRC/22/51، الفقرة 25). وعلاوة على ذلك، تُستمد المسائل المؤسسية لدى العديد من الطوائف الدينية أو العقائدية (وليس جميعها)، مثل تعيين الزعماء الدينيين أو القواعد التي تنظم حياة الرهبان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مبادئ ديانتها. ومن ثم، يمكن أن يكون للمسائل المتعلقة بكيفية إضفاء الطابع المؤسسي على حياة الطائفة الدينية أهمية تتجاوز بكثير الجوانب التنظيمية أو الإدارية البحتة. وبالتالي فحرية الدين أو المعتقد تستلزم احترام استقلال المؤسسات الدينية. 
	58 - ومن المعروف جيدا أن مناصب السلطة الدينية، مثل الأسقف أو الإمام أو الواعظ أو القس أو الحاخام أو الأب، لا تزال تقتصر في العديد من الطوائف (وليس جميعها) على الذكور، وهو ما يعد حالة تصطدم بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وليس من المستغرب أن يؤدي ذلك إلى ظهور العديد من الخلافات. ومع أن المقرر الخاص لا يستطيع أن يوفر وصفة عامة لمعالجة هذه الخلافات في الممارسة العملية، فإنه يود أن يشير إلى عدد من مبادئ وقواعد حقوق الإنسان المهمة في هذا الصدد. 
	59 - ولا يمكن أن تتدخل الدولة في تشكيل أو إعادة تشكيل التقاليد الدينية، كما لا يمكن للدولة المطالبة بأي سلطة ملزمة في تفسير المصادر الدينية أو في تعريف مبادئ الدين. فحرية الدين أو المعتقد هي حق للبشر، في نهاية المطاف، وليست حقا من حقوق الدولة. وكما ذكر أعلاه، يمكن أن تؤثر المسائل المتعلقة بكيفية إضفاء الطابع المؤسسي على حياة الطوائف تأثيرا كبيرا في الفهم الذاتي الديني للطوائف. ويستنتج من ذلك أنه يجب على الدولة أن تحترم عموما استقلال المؤسسات الدينية، وأن تبدي هذا الاحترام أيضا في سياسات تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. 
	60 - وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يضع المرء في الاعتبار أن حرية الدين أو المعتقد تشمل حق المخالفين في الرأي من الداخل، بمن فيهم النساء، في التوصل إلى آراء بديلة، وتقديم قراءات جديدة للمصادر الدينية، ومحاولة ممارسة التأثير في الفهم الذاتي الديني للطوائف، الذي يمكن أن يتغير بمرور الوقت. وفي المؤسسات التي يواجه فيها المخالفون في الرأي أو مؤيدو أشكال الفهم الديني الجديدة من الداخل قسرا ضمن طوائفهم الدينية، وهو ما يحدث في بعض الأحيان، تُلزَم الدولة بتوفير الحماية لهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن استقلال المؤسسات الدينية يندرج في إطار البعد المتصل بالحرية الباطنية من حرية الدين أو المعتقد، ويمكن، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن يقيد بما يتواءم مع المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي، في حين أن التهديدات أو أعمال القسر ضد شخص ما يمكن أن تؤثر في البعد الداخلي لحرية الدين أو المعتقد، وهو بعد له وضع لا يقبل أي شروط. وبعبارة أخرى، لا يمكن على الإطلاق أن يلغي احترام الدولة لاستقلال المؤسسات الدينية مسؤوليتها في منع التهديدات أو أعمال القسر ضد الأشخاص (مثل المنتقدين أو المخالفين في الرأي من الداخل) أو محاكمة مرتكبيها، رهنا بظروف القضية المحددة. 
	61 - وبالإضافة إلى ذلك، تشمل حرية الدين أو المعتقد الحق في إنشاء طوائف ومؤسسات دينية جديدة. وتؤدي مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الواقع إلى انقسامات في عدد كبير من الطوائف الدينية، وتوجد في الوقت نفسه، في كل التقاليد الدينية، فروع إصلاحية يمكن أن تحظى فيها المرأة بفرص أفضل لتقلد مناصب ذات سلطة دينية. ومجددا، لا يمكن أن تتدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث هذه التطورات الداخلية، التي يجب دائما أن تترك لمعتنقي الأديان أنفسهم، لأنهم يظلون أصحاب الحقوق المعنيين في هذا الصدد. غير أن ما يمكن وينبغي أن تفعله الدولة هو أن توفر إطارا مفتوحا يمكن فيه للتعددية الدينية، بما في ذلك التعددية في المؤسسات، أن تتجلى بحرية. ومن شأن إطار مفتوح ييسر التعبير الحر عن التعددية أن يحسن أيضا فرص حدوث تطورات جديدة تراعي الاعتبارات الجنسانية ضمن مختلف التقاليد الدينية، على أيادي معتنقي الأديان أنفسهم. 
	5 - الثغرات المتعلقة بالحماية في قانون الأسرة

	62 - كثيرا ما تشمل الأديان ونظم المعتقدات قواعد معيارية تنظم حياة الطوائف. وتندرج عموما القواعد الطائفية التي تنشأ من المعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات الضميرية ضمن حرية الدين أو المعتقد التي تحمي، في جملة أمور، ”الممارسة“ بالمعنى الواسع للكلمة. بيد أنه من المهم أن يوضع في الاعتبار أن هذه الحماية تحدث بطريقة غير مباشرة يتميز بها نهج حقوق الإنسان بشكل عام. وعلى النحو المبين في موضع سابق، لا يمكن توفير حماية حقوق الإنسان بشكل مباشر للقواعد الدينية أو نظم القيم في حد ذاتها. بل حقوق الإنسان توفير التمكين للبشر بوصفهم أصحاب حقوق، من خلال جملة أمور، منها تيسير الإعلان الحر عن معتقداتهم المعيارية وتمكينهم من تنظيم حياة طوائفهم بما يتواءم مع قناعاتهم الدينية والأخلاقية. وينبغي للدول أن تهيئ الظروف المناسبة للطوائف الدينية أو العقائدية في هذا الصدد، وأن تضع في الاعتبار في الوقت نفسه حقوق الأفراد الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على وضع خطط حياتهم الخاصة والتعبير عن معتقداتهم الشخصية، بما في ذلك الآراء الانتقادية والمخالفة. غير أن هذا ليس مهمة سهلة. 
	63 - وتنشأ تعقيدات إضافية في الدول التي تفرض القواعد الدينية بشكل مباشر في بعض مجالات المجتمع، لا سيما القواعد المتعلقة بمسائل الزواج، والحياة الأسرية، وحضانة الأطفال، والطلاق، والميراث. وتعد قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة وقوانين الأحوال الشخصية المفروضة من الدولة أمرا واقعا في العديد من البلدان. وتعكس هذه القوانين عموما أشكال فهم تقليدية لأدوار الجنسين متصلة بعدم تساوي الحقوق بين الرجال والنساء. وقد يقيد الكثير من قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة حقوق المرأة في اختيار زوج وفقا لرغبتها الخاصة؛ وقد تعكس هذه القوانين عدم تساوي حقوق الرجال والنساء في مسائل الطلاق، حيث تسمح في بعض الأحيان للزوج أن يطلق زوجته دون موافقتها على ذلك؛ ويمكن كذلك أن تفترض عدم المساواة في الحقوق فيما يتعلق بملكية وميراث الأسرة؛ ويمكن أن تعطي الزوج موقعا قانونيا متميزا في مسائل حضانة الأطفال؛ ويتيح بعض هذه القوانين للرجال تعدد الزوجات. 
	64 - ومع أن التركيز الحاسم يسلَّط بشكل طبيعي، من منظور المساواة بين الرجل والمرأة، على أدوار الجنسين التمييزية القائمة في العديد من قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة، ينبغي أيضا التصدي لمشكلة إنفاذ الدولة للقواعد الدينية. ويؤدي بالضرورة قيام الوكالات الحكومية بإنفاذ القواعد الدينية إلى طرح أسئلة بالغة الأهمية من منظور حرية الدين أو المعتقد، التي تعد حقا من حقوق البشر، وليس الدول. وفي معظم هذه النظم (وليس جميعها)، يتيح إنفاذ الدولة لقوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة قدرا معينا من التعددية الدينية. وبناء على ذلك، يستطيع أفراد الطوائف الدينية المختلفة، بما في ذلك الأقليات المعترف بها، تنظيم شؤونهم القانونية المتعلقة بالأسرة بما يتواءم مع المبادئ المعيارية لتقاليدهم الدينية. غير أنه على الرغم من تعددية أشكال الفهم، لا يزال عنصر إنفاذ الدولة لقوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة ينطوي على مشاكل من وجهة نظر حرية الدين أو المعتقد. وعلى الرغم من أن كل نظام من النظم القائمة يتطلب إجراء تقييم استنادا إلى مزاياه المحددة، عادة ما تعجز نظم قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة التي تفرضها الدولة عن الوفاء بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون خارج الطوائف المعترف بها، من قبيل الملحدين أو اللاأدريين أو المنتمين إلى الأديان القليل أتباعها أو الحركات الدينية الجديدة على سبيل المثال. غير أنه كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إن المادة 18 من العهد الدولي ”تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة. وينبغي تفسير كلمتي المعتقد والدين تفسيرا واسعا. والمادة 18 ليست مقصورة في تطبيقها على الأديان التقليدية أو على الأديان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية “().
	65 - وعلاوة على ذلك، يجوز للأفراد تغيير توجهاتهم الدينية. وتشكل حرية هذا التغيير جزءا لا يتجزأ من البعد المتعلق بالحرية الباطنية من حرية الدين أو المعتقد. غير أن هذا الحق قلما يمكن إتاحته بشكل ملائم ضمن نظام قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة التي تنفذها الدولة. والعديد من المشاكل الناجمة عن ذلك تهم المرأة. فيحصل مثلا أن ترغب المرأة التي تنتمي إلى الأقليات الدينية والتي اعتنقت دينا آخر في سياق الزواج أن تعود إلى دينها السابق عند فشل الزواج. وعندما تحاول ذلك قد تواجهها صعوبات هائلة في ضمان حقها في حضانة الأطفال. ومن الواضح أن فقدان أحد الوالدين حضانة طفله يمكن أن يكون من أسوأ التجارب بالنسبة له. وما ذلك إلا واحدا من أمثلة المشاكل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الميدان حيث تقترن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد بالتمييز ضد المرأة.
	66 - وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هناك أيضا حالات ترفض فيها الحضانة على أساس التعصب ضد بعض الأقليات الدينية في نظم القوانين العلمانية المتعلقة بالأسرة. ويبين ذلك ضرورة توعية القضاة وسائر الأخصائيين المعنيين بمعالجة هذه المسائل في جميع النظم القانونية المتعلقة بالأسرة. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة واضحة إلى إجراء إصلاحات هيلكية من أجل سد الثغرات المهمة في مجال الحماية. وما يلزم للتغلب على احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا الميدان المهم هو إقامة نظم لقانون الأسرة تنص بشكل قاطع على احترام المساواة بين الرجل والمرأة مع ضمان مراعاة الحقيقة العامة المتمثلة في تنوع الأديان أو المعتقدات، بما في ذلك المعتقدات الخارجة عن نطاق الأديان المعترف بها عادة، وأيضا مراعاة حق الإنسان في تغيير دينه أو معتقده. ونكرر أن ذلك يفترض فهما كليا لحرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة باعتبارهما معيارين لحقوق الإنسان يعززان بعضهما بعضا.
	رابعا - استنتاجات وتوصيات
	67 - تتجلى العلاقة بين حرية الدين والمعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة في جوانب عديدة وتثير كثيرا من الجدل السياسي والقانوني واللاهوتي والفلسلفي. وإزاء تضارب الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تطرح باسم حرية الدين أو المعتقد و/أو باسم المساواة بين الرجل والمرأة، يُنظر أحيانا إلى معياري حقوق الإنسان ذاتهما على أنهما متعارضان عموما. ورغم الإقرار بحقيقة الخلافات المعقدة السائدة في هذا الميدان، يؤكد المقرر الخاص ضرورة عدم الخروج باستنتاجات خاطئة من هذه التجربة. وعلى وجه الخصوص، سيكون من الإشكالي تحويل التضارب الملموس بين مسائل حقوق الإنسان إلى خلاف مجرد على المستوى المعياري في حد ذاته. 
	68 - ولسوء الحظ، يبدو أن الفكرة التي مفادها أن حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة تمثلان أساسا معيارين متناقضين من معايير حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع، بل زاد رواجها في أجزاء من دوائر حقوق الإنسان ككل. ولذا لم تستكشف بعد بشكل كامل أوجه التآزر الممكنة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة. والأسوأ من ذلك أن الأعمال الموجودة المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الميدان تتعرض علنا في بعض الأحيان للتثبيط أو التجريد من صفة المشروعية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن لتفسير تجريدي يقول بتضارب هذين المعيارين من معايير حقوق الإنسان أن ينصف الاحتياجات والرغبات والتجارب وجوانب الضعف المعينة لعدة ملايين من البشر الذين تدخل أوضاع حياتهم ضمن المجال المشترك بين التمييز على أساس الدين أو المعتقد والتمييز على أساس نوع الجنس. وتؤثر هذه المشكلة بشكل مفرط على النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية. 
	69 - ووفقا للصيغة التي وضعت في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والتي مفادها أن ”جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة“، يشير المقرر الخاص إلى الترابط الإيجابي بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة. ومن المهم التقيد بهذا النهج الكلي حتى في الحالات المعقدة لعدة أسباب عملية هي أن ذلك يشجع البحث عن أوجه التآزر في هذا المجال ويُيسر تقدير نهج حقوق الإنسان المعقدة بما يكفي؛ ويتيح أفقا للتعامل بشكل ملائم مع أوجه التضارب المتصوَّرة أو الفعلية بطريقة تراعي جميع معايير حقوق الإنسان المتصلة بهذه الخلافات؛ وهو الشرط المسبق للتصدي بشكل منهجي للشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان للأشخاص الذين تقع مشاكلهم وأوجه ضعفهم الخاصة في نقطة تقاطع مختلف معايير حقوق الإنسان.
	70 - وغالبا ما تقوم التفسيرات التجريدية القائمة على تضارب العلاقة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة على سوء فهم طابع حقوق الإنسان لحرية الدين أو المعتقد. فحرية الدين أو المعتقد، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لا تكفل في حد ذاتها حماية الدين (مثلا التقاليد والقيم والهويات ومزاعم امتلاك الحقيقة) ولكنها تهدف إلى تمكين البشر، بوصفهم أفرادا وجماعات. وعنصر التمكين يشكل قاسما مشتركا بين حرية الدين أو المعتقد وجميع حقوق الإنسان الأخرى. ولا يمكن وضع فهم كلي للتفاعل المعقد بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عنه إلا على هذا الأساس.
	71 - وفي الخطاب المتعلق بالقضايا الدينية المثيرة للجدل ينبغي أن يكون لكل واحد صوت وينبغي أن يتاح له فرصة للإدلاء برأيه. غير أنه يمكن استخدام حرية الدين أو المعتقد، من خلال تمكين الفئات المعرضة للتمييز عادة، بما في ذلك النساء والفتيات، كنقطة مرجعية للمشاريع التي تتحدى الاتجاهات الأبوية بأشكالها الموجودة تقريبا في جميع التقاليد الدينية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قراءات أكثر مراعاة للمنظور الجنساني للمصادر الدينية وإلى اكتشافات بعيدة المدى في هذا الميدان.
	72 - ولدى معالجة المشاكل المفترضة أو الفعلية في التداخل بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة، يجب دائما أن يؤخذ التنوع الموجود بين البشر على محمل الجد. ويشمل ذلك الوعي بالتعددية بين الأديان وداخل الأديان. وينبغي دائما أن تكون أصوات النساء، بما في ذلك تقديراتهن المختلفة وربما المتضاربة، جزءا من الصورة العامة. فعدم الإقرار بالتعددية القائمة والناشئة يؤدي في كثير من الأحيان إلى قوالب نمطية يمكن أن تكون بدورها مصدرا لانتهاكات حقوق الإنسان.
	73 - وتشكل مراعاة منظور جنساني في صياغة البرامج المصممة لحماية وتعزيز حرية الدين أو المعتقد متطلبا ينبع في نهاية المطاف من الروح الشمولية لحقوق الإنسان. ومراعاة الحساسية فيما يتعلق بقضايا حرية الدين أو المعتقد توسع وتعزز قاعدة حقوق الإنسان للبرامج المتعلقة بالمسائل الجنسانية وبرامج مكافحة التمييز، والعكس بالعكس.
	74 - ومن هذا المنطلق، يقدم المقرر الخاص التوصيات التالية الموجهة إلى الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الدول ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية أو العقائدية وممثلو وسائط الإعلام والأشخاص المسؤولون عن التربية والتعليم:
	(أ) ينبغي للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشجَّع الدول أيضا على سحب التحفظات القائمة، بما في ذلك أي تحفظ يتعلق بالتقاليد الدينية للبلد. فتفسير التقاليد الدينية ليس من شأن الدولة وينبغي أن يترك لأتباع مختلف المعتقدات الذين هم أصحاب الحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	(ب) ينبغي للدول والجهات المعنية الأخرى أن تبحث عن أوجه تآزر عملية بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة وتشجيع التطور الإيجابي في هذا الصدد. وفي حالات الخلاف المتصورة أو الحقيقية يجب على المعنيين باتخاذ القرارات التشريعية أو قرارات السياسات العامة أو القرارات القانونية مراعاة جميع قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، مما يقتضي التمسك بفهم كلي لحقوق الإنسان حتى في الأوضاع المعقدة. وتكتسي مراعاة التعددية بين الأديان وداخلها أهمية قصوى عند معالجة الخلافات في هذا الميدان لإيجاد حلول مناسبة وإنصاف جميع الأشخاص المعنيين بهذه الخلافات؛
	(ج) ينبغي للدول والجهات المعنية الأخرى أن تضع استراتيجيات فعالة للقضاء على القوالب النمطية السلبية، بما في ذلك القوالب المتصلة بنوع الجنس والأوصاف النمطية للأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم. ويتطلب ذلك اتباع نهج كلي لحقوق الإنسان كي لا تؤدي التدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية في مجال ما إلى توليد أو تعزيز قوالب نمطية سلبية في مجال آخر دون قصد؛
	(د) لا يمكن ادعاء مصداقية السياسات الرامية إلى تمكين الأفراد المعرضين للتمييز المتصل بنوع الجنس ما لم تكن تولي عناية دقيقة للفهم الذاتي للأشخاص المعنيين ولاهتماماتهم وللتقديرات التي يعبرون عنها بأنفسهم، بمن فيهم النساء اللواتي يتنمين إلى الأقليات الدينية. وينبغي مراعاة هذه المبادئ دائما، لا سيما قبل وضع حدود تشريعية أو قانونية للحق في الحرية، مثل الحق في ارتداء الملابس الدينية؛
	(هـ) يجب وضع الحدود التشريعية أو القانونية التي يُعتبر من الضروري فرضها على حرية الدين أو المعتقد للقضاء على الممارسات الضارة ولتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بالقدر اللازم من العناية التجريبية والمعيارية ويجب أن تستوفي المعايير الواردة في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
	(و) ينبغي للدول والجهات المعنية الأخرى أن تكثف الجهود التربوية من أجل تعزيز احترام التنوع، بما في ذلك التنوع في مجالي الشؤون الجنسانية والدين أو المعتقد. وفي عملية تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية، ينبغي مشاورة الأشخاص المعنيين وإتاحة فرصة لهم للاضطلاع بدور فعال؛
	(ز) وينبغي أن تكون البرامج التعليمية الرامية إلى تعزيز احترام التنوع جزءا من المنهج الدراسي النظامي. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء اهتمام خاص للضعف المحتمل أن يعاني منه الطلاب، وبصفة خاصة أطفال الأقليات الدينية. وإضافة إلى ذلك، يجب احترام حرية الوالدين والأوصياء القانونين في تربية الطفل وفقا لقناعاتهم الأخلاقية أو الدينية، وفي الوقت نفسه على تلك البرامج أيضا توفير التوجيه والإرشاد الملائمين بطريقة تتماشى مع تطور قدرات الطفل؛
	(ح) يمكن أن تساعد برامج التوعية الموجهة نحو بعض المجتمعات المحلية والاستعانة بالوسطاء في إيجاد الثقة بين المدرسة والطوائف الدينية، ويمكن أن يكون ذلك أمرا مهما لتبديد سوء الفهم ومنع نشوء خلافات حول قضايا المساواة بين الجنسين والقواعد الأخلاقية القائمة على القناعات الدينية أو غيرها. والمخاوف التي يعرب عنها الطلاب والآباء، وإن كانت تقوم على سوء الفهم على ما يبدو، يجب أن تؤخذ في الاعتبار بجدية وتستحق استجابة قائمة على الاحترام؛
	(ط) ينبغي للدول تحديد وسد الثغرات في مجال حماية حقوق الإنسان في قوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك قوانين الطوائف المتعلقة بالأسرة، التي تؤثر بشكل مفرط على النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية أو العقائدية. ويجب أن يكون الغرض من ذلك وضع نظم لقوانين الأسرة تحترم كل الاحترام المساواة بين الرجل والمرأة وتراعي في الوقت نفسه الحقيقة العامة المتمثلة في الاختلاف الديني أو العقائدي، بما في ذلك العقائد الخارجة عن نطاق الأديان المعترف بها عادة؛
	(ي) ينبغي للدول أن تتيح إطارا مفتوحا يمكن أن تتجلى فيه بحرية ودون تمييز التعددية الدينية الموجودة أو الناشئة. ومن شأن ضمان حرية التعبير عن التعددية أيضا أن يحسن الفرص المتاحة للتطورات الجديدة المراعية للمنظور الجنساني ضمن التقاليد الدينية المختلفة، وهي تطورات لا يمكن للدولة أن تبادر بها بل يجب تركها للمعنيين من المؤمنين بالمعتقدات الذين هم أصحاب الحقوق في سياق حرية الدين أو المعتقد.

